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الحم لله ربٌ العالمينَ» والصَّلاةٌ والسَّلامُ على آشرف الأنبياء والمرسَلينَ نيا 
مُحمّد» وعلی آله وصّحخبه أجمعين. 


ما بعد فان کتاب «قواعد الأصول ومعاقد الفُصُولٍ) کتاب مُتوسّطٌ الحجم» 
يأتى فى المر حلة الثاني بعد کتب الميعدثين الى تمكلها «ورقاُ» إمام الحَرَّمَينِ 


ومُصئَفُه مام من تم الحنابلة في بغدات وقد بير له الاب إلى حاضرة 
أخرى من حواضر العلم» للحنابلةٍ فيها وجودٌ وظهورٌ؛ وهي بل الشَّام فرحل 
إلى دمشق» والتقی هناك بشيخ الإسلام ابن تیم( كما التقى بالحافظ ابن رجب 
الحنبليٌ وأجاز له . 

وهذا الإمام كان مرا في العلوم العقليّه وهو بهذا النظر يشابة إلى حد كبير 
الإمامّ شهاب لذین القرافيً المالكي ا کتاب «الفرُوق)؛ لا کا منهما كان 
له عناية بالهندسة والجبر - العلم المعروف الان بالریاضیّا تب وسبحان الله! يُوجَدُ 


ص رت تناه 


(۱) ویُوجَد بيه وبين شيخ الاسلام ابن تيمية تشاب في أن كلا منهما لم يَتَرَوّخْ. 
(۲) ويبدو آن الحافظ ابنَ رجب -رحمه ال كان صغيرٌ الس في ذلك الوقت. 


شخ قا( لاصو مج فصو 


لاك یا هو ی 
فَكُلٌ منهما يحتاج إلى دِقَةٍ وفطنة وانتباء ویقظة! 

تُوْفَيَ-_رحمه العام ۷۳۹ ببخدات وترّك لنا بعص المُؤلّفاتِ في الفقه 
والااصول وغيرهماء منها: 


- در ال الغاية فى اختصار الهداية». 


- و" العُدَّةٌ في شرح العمدة) 

- واتحریز مُقَرّرٌ في تقرير مُحرّرا. 

- و«قواعذ الأصولٍ ومعاقدٌ الفصول»؛ وهو کتابنا هذاء وليس له في أصولٍ 
الفقه غیره وقد اختصّره من كتابه الآخر: « اتحقيقٍ الأملٍ)”". 

وله اهيا ل«منهاج السُنََّ) لشيخ الإسلام ابن تيمية. 

كما ان بت | سا عد کی در 
لطن لفضل من خلقه واضن بماءٍ الوجه واسشتبقه 
فالرَّزقُ مقسومٌ ومالإمْرِئ 2 يى الذي رین رزقه 


55 5 ۰ 4 207 1 3 2 
والففر عبر ای م غي يكون طول الدهر في رقو 


5 45 5 


(۱) لک «تحقيقٌ الأمل» لم یف عليه أحدٌ حتّی الآنَ! 


5 ا( انز‎ ki 
E کد ت ا اک رارم © راا ر‎ 


أمّا هذا الكتابُ؛ فیَمیر بسهولة العبارق وعدم التطويل والتوسّع في الکلام؛ 
فليس هو بالمَختضّر الصعب الشَّاقٍ کا لساري آو ی 57 
أو «بلْبلِ» الطُوفيٌ مشلا؛ بل هو محص سهل العبارة واضخ الأسلوب یش 
قريبٌ اعتّی فيه بالمسائل الأساسيّة في أصول الفقه» وحاوّل أن یستجوعها إلى 
درجة كبيرة. 

وقد طبع الكتابٌ طبعاتٍ كثيرة» منها: 

- الطّبعة الي علّق عليها السيخ جمال لین القاسمي. 

وله طبعةٌ أخرى حققها اسح أحمدُ شاكر. 

وهذان عَلَّمانِ من أعلام هذا العصر من القرن الماضي؛ فالسيح جمال لین 
القاسمي علامة السا وال أحمدٌ شاكر علَّامةٌ مصرّ ومُحدتُها» واعتناؤهما 


همك 


2 2 2 2 
بالکتاب يدل غل أن له مكانة علمية كبيرة. 


۷ 


وطبعة الشيخ أحمدَ شاكر أحسنٌ طبعات هذا الكتاب» لولا نها مفقودةٌ وغيرٌ 
e 2‏ 2 ۶ 
مُتوفرق وتنتقّد أيضًا بانّه قد قحم معها بعض الکتب الأخرى. 


والکتاب قد شرّحه جمع من المعاصرین. 


5 45 5 


مق هنز وشن 


قال المْصنّف-رحمه الله تعالی -: 


خمد له علی ٍخسانه فصاو كَمَايَنْبَفي لکرم وَجْههِ وَعِرَ جا جلالب وَأْصَلَي 
سل علَى ی مک بازس اله موی في ره ای وعلی جويع صَحْيه 
وآله. 

وه هذه بنش تواعد سول وتَاقد الْفُصُولِ من كي المُسَمّى 
بدتخقیق الأَمَلِ» مُجَرَّحةَ عَنِ الدَلائل ین عبر (خلال بشیء من العسائل؛ تَذْكِرَة 
لیب المُسْتَِينِوََبْصِرَةَ لغب المُشتیین. 


۳ 1 سا e o‏ 5 2 و 
بالل أَسْتَعِينُ» وَعلَيِْ کل وَهُوَ حَسْبِي ونم الْوَكِيلٌ لین 


هذه مُقدّمةٌ واستهلال من المُولِّ رحمه الله. ورد أن تبه على مسألة مُهمَةٍ 
في ضبط التصوص؛ وهي أله في أيّ كتاب أو نص يجبُ علينا أن قي لفط المؤلّفٍ 
كما هی دون زيادةٍ أو نقصان. فالمؤلّفُ ‏ رحمه الله لم یک هنا كلمةً: (وَبَعْدُ) 
ل ل 
هو ما لم يكن خظأ با آو را فاا 

بدأ المؤلّفُ کلامه - بعدَ الاستهلال بالحمد» والصّلاةٍ على رسول الله عليه 
الصَّلاةٌ والسّلامٌ ‏ بقوله: (مَذِهِ قَوَاعِدُ). 


0 م 


و(هَذِهِ): اسمٌ [شارة يعودٌ إلى هذه الأوراق التي بين أيدينا. 
قو اما لضم تست ین 


شوج 4 3 e DAE‏ ازا ذل 
و5075 مر و سس ق(اللض ا 


الكبير: «تحقيق الأمل». وواضحٌ أن منهجه في الاختصار هو آنه حاوّل أن يجرد 
عن الأدلّة دون أن يِل بشيء من المسائل؛ يعني: آله حاول أن يُستجوع وق 
المسائل كما هي» مح بعض التّحْفِيفِ والتّجرید عن الا 

وأهل العلم لهم في تالف والتَّصانِيفٍِ طرق وأسالیب مُتعدّدة؛ مُحاوَلةً 
منهم-علیهم رحمة الله في ترغيب طلبة العلم: فأحيانًا یل العالم كتابًا كبيرًا 
جامگا وأحيان یختصژه وکود هذا المختصر ُو و اک تم او 
کتاب أو متن؛ فاا ى لتلبية رغباتِ طلاب العلم وإغرائهم 
بطلب ذلك العلم. 


ا متفاوتونَ فى قدراّهم ومدارکهم وآأهواژهم ورغباتهم وآذواقهم: 
فبعضهم یُنایبّه الم فیمیل إليه ویرغب فيه ویطربٌ لحفظه وبعضهم يُناسِيّه 
التفصيل والتطویل» وبعضهم يحب الاختصارٌ والایجان وبعضهم يُؤْيْرٌ الکلام 
الت الها اى سوق صرح را ف ق علوت أساليت 

بدأ المؤلّفٌ ‏ عليه رحمة الله - کتابه بمُقدّماتِ في أصول الفقه» فعرّف أوَلا 
(أصولٌ الفقه) باعتباره عَلَّما ولقبًا"» وعرّفه باعتباره مرک ثم بعدَ ذلك ذگر - 
رحمه الله أمرًا مُهِمَّاهِ وهو: فائدة آصول الفقه. 


5 45 5 


(۱) وقد ذگرت قَبْلُ أن هذا الکتاب لم يَصِل إلينا. 


NENE 


مه هرن ون 


قال المْصنّف-رحمه الله تعالی -: 


و 2 0 5 EAR‏ 0 5 ۰ ی ۱۳۹ ۳ ر أي من 
أصول الفقه: معرفة دلائل الفقه اجمّالاء وَكَبْفِيَِةٍ الاشتفادة منها وا 
2 5 2 
المشتفید؛ وَهُو المختهد. 


۷ 


هذا تعریف مشهوژ لأصول الفقه وارد عليه جمع من الأصوليّيِنَ. وقد 
أحسَنَ المؤلّفُ في اختبار هذا العریفی وهو مُکرّنْ من ثلاثة آمور واضحةه 

ا ا تفت ا علی آدله الفقه الاجمالة. 

الثقطةٌ الَانية: أن یعرف الطّالبُ كيفيّةٌ استفادة الأحكام الشّرعيّة من هذه الا 
آي: کیف س هذه الاو و اها 

الثقطة الَالثة: معرفةٌ حال هذا المستفید والمُستنبط. 

ويُمِكِنٌ أن نجعلها كلها من باب الاستدلال» فنقول: معرفة أدلَةِ الفقو إجمالا 
وكيفية الاستدلال بها» وحال المُستیِلْ؛ وهو المُجتهد. 

یوج لدينا حت ثلاث مسائل كلها ترتكرٌ على الا وهذه الا هي 
ا آصول الفقه تدوژ حول ا 

المسألة الأولى: معرفةٌ الأدلّة الإجماليّة لا التمصيلية فحيتما نأتي للمسائل 
التَفصيلك ونقول : الدَِيلُ على وجوب الصَّلاةٍ فول الّه تعالی : ویو لس 4( 
والدّلیل على تحریم انا قوله: « روا الق ۳4 فهذه أله تفصيليّةٌ يعتني بها 


)۱( سورة البقرة: ٤۳‏ . 
)۲( سورة الاسراء: TY‏ 


شبن ارا DAE‏ ر را م 


لفقیه لا الأصوليٌ» ومكانٌ بحثها هو علمٌ الفقه لا الأصول؛ فالأصوليٌ لا يعتني 
بالأدلة التفصيلية بل بالأدلة الاجمالیة. 


۱۱ 


يكنا و ۳ A‏ و ۹ 


ھول لنا ااا هذا استدلال بالقرآن الكريم. 2 و هذ 
والأمرٌ للوجوب؛ إِذَنْ فالصااة ا 


La 
4 
حك‎ 
4 
صا‎ 


# وحینَ نقول  :‏ ولاْتر ون 4 . 

بقول الاصولی: هذا استدلال بالق رآؤه وهذه ضيغ نهي» وهی بيد التحريم؛ 
إن فالرّنا حرام ۱ 

فالنّظرٌ الإجمالي للأدلّةِ هو موضوغ علم أصول الفقه. وهذه أل المسائل التي 
ذكرها موف - رحمه ال في هذا التّعریف. 

العا الان :كف الاستدلال؛ فحیتما نقول: 

هذا أمرٌء والامر للوجوب. 

- وهذا نهيٌ» والتهيّ للتحريم. 

مالع ما و 
لاوکر کم 4 ا ا جميع الأولاده فكلّهم لوس في الميراث؛ 
سوا متهم اباك والعائٌ» والكغير ونکت والذكَرٌ والأنثى؛ فهذه كيفية الاستدلال. 


)۱( سورة البقرة: ٤۳‏ . 
)۲( سورة الاسراء: TT‏ 


(۳) سورة النّساء: .١١‏ 


شج 5 AE‏ کک ا n‏ ۳ 

و قا و عص رس 

إذن يدخل معنا في المسألة الأولى ‏ وهي معرفة الأدلةٍ الإجماليّة ‏ نوعانِ من 
الأدلّة: الأدلّة الم عليهاء والأدلّةٌ المُختلّفُ فيها. 


۱ 


ویدخل في كيفيّة الاستفادة وطرّق الاستنباط ووجوه الاستدلال: العمومْ 
والخصوصٌء والمُطلق والمُقيّدُ والمنطوق والمفهوم والأمرٌ والتهي. 

الال اال خان المستدلْ؛ وهو المجتهد. 

E 3 5 8 

وفي مسائل الاجتهاد والّقلید يكون المُقلّدٌ تابعًا للمجتهدٍ. 

وین عم المجتهو: لفتری» وال ني الق من جهة مار ولترجیج؛ 
فیدخل عدتنا اباكااعار مودو االرجودريات EN‏ 
الا جتهاد؛ فهذه الأبواث ااي كلها كل في هله لهس 

اون سنال اضول ا نشت ماد التو ف رمه ا قلات ا 
وقد شبَهّها الإمامٌ الغزالي - رحمه الله - في کتابه «المُسْتَصْمَى) تشبيهًا حستا قربها 
للاذهان(؛ فذگر أنْ مسائل آصول الفقه تشبه الشجرة: فالشجرة دیس ولها ثمرت 

e 3 4 ۱ 54 0 ۱ 7‏ رن 
ولا بد من مُستثور؛ وهو الفلاح الذي يعمل في خدمة هذه الشجرة» فيحرث الارض» 
ويسقيهاء ويحمي الشجرةً من ال فات. 

۶ وی و. لور از تبث زوا 5 > 
فالمثمر:ا 3 التي تنتج الثمرة. 
- وطريقة الاستثمار: هي طرف الاستنباط ووجوةٌ الاستدلال. 


۳ ۱ 2 3 9 3 7 2 
)١(‏ الامام الغزالي - رحمه الله إمامٌ کبیژ قد آوتي خسن الضبط والتقسیم. كما أوتِيّ قدرة عالية على 
ان والتّقریب؛ إِذِْنّهرحمه اله كان يجري في تأليفه على طريقة الفلاسفة یب بضبط 


التقسیم وجمع المسائل. 


هر کر راز مر 
-والمستثمرٌ: هو المجتهد المستدل. 
2 ل 34 
وكثيرٌ من الاصولیین لا يذكرون قضيّةَ الأحكام» ویقولون: انّها من اختصاص 


الفقهاء لا الاصولیّین. والأصوليٌ إذا نظر إلى الأحكام فاٍنما ینظر إليها نظرًا |جمالیّ 


روت 2 
ویعدها مقدمة لا بد منها. 


الثم هي الأحكام والأحكامٌ_كما سيأتي -تنقسمٌ إلى: تكليفية» ووضعية. 

ویمکننا أنْ ضیف مسألةً رابعةً لهذه المسائل الثَّلاثِ التي ذگرها المؤلّفُ؛ 
وهي: (الأحكامٌ) أ والثمرة تعب ما أضيول الفقه أربعة؛ هي : 

]١[‏ الأدلّة. 

ا روجو الابعدلال. 

[۳] والمُجتهد. 

61 ] والأحكام. 

يجممُها المثال الذي ذگره الامامالغزالی رحمه ال 

٭ أمّا معنی (أصول الفقه) باعتباره مر اضافیّ + فتقول: هو مُکوّنٌ من كلمتين: 

كلد (أضزل): 

و کلمة (الفقه). 

فنحتاج آن نُعرّفَ كلمة (أصول) لغة واصطلاحًاء وكلمة (الفقه) لغة واصطلاحًا. 

5 5 @ 


ن و رز زا 


صم اک مر کےا د م رمک 


SOP 
o 4 
UO 


قال المْصنّف-رحمه الله تعالی -: 


۱ 


و ۶ م2 


وَالْفِقهُ لَعَةّ: المَهُمْ. 
واضطلاخا: مَعْرِفَةُ اكام الشَّرْع تفع الْعِبَاد. 


اھ ورف عمو وو دوي 3# 6ه 2 مو 
والاصل: ما يَنبَنِى عليه غيره. فاصول الفقه آدلته RS‏ ا 


عدف التو لف ر حم ات فراطلا كماع (الآأصول) 
لغة واصطلاحًا. لكنْ جرّى في كلامه شيءٌ من الط كما يقونٌ البلاغيون في 
ذكر التعريفاتِ. 

(الفقة) لغة: هو الفهم. قال الله تعالی: او یشب مانفق ةه كديرا مَمَاتَضُولُ 4 


ت 
ا و خش صخ ١‏ رو 


وقال سبحانه: لون شىء ! إلا د عد کن که 4 آي: لاتفهمون 
وفي اصطلا- ح الفقهاء: (الفقه) هو معرفة أحكام الشَّرع القبعاقة ار 
وا ان تيد تکاله کات در 
لا تعلق بأفعالٍ العباد؛ بل أحيانًا نت باعتقاداتهم بحت حیتذ في علم العقیدة؛ 
کالاعتقاد في الله سبحانه» والاعتقاد في سل الب وفي الیوم ال خر وقضايا الایمان 
والجنة والناره ونحو ذلك. 
فالفقهٌ خاصٌ بالأفعال والأمور العمليّة الي يَتبّسُ بها الإنسانُ في حیاته» سوا 
في العباداتٍ أو المعامّلاتٍ؛ أنّا قضايا الاعتقاد فِحَتْ في علم التو حي والعقيدة. 


.٩۱ سورة هود:‎ )١( 


تور 22 ۶ 


A ۳ 5‏ مر 

فعلم الفقه یُعّی بالأمور العمليّة؛ ولذلك فُيّدَ ب(آفعال العباد). 

َه انتقّل الموَلف-رحمه اله إلى تعريف (الاصل» فذكر أنَّ لاصل في ال 

هو ما ينبني عليه غيرٌه؛ مِثْلّ: الأساس أو الشّجرة بِالّسبةِ للفرع» فإِنَّ غيرّه ينبني عليه. 

و(الأصل) في الاصطلاح یط على الدَليلِ فیقال: الاصل في مسألة كذا: 
الکتا والسّنّة؛ أي: یلها الکتاث وال 


فاذا قلنا: (أصول الفقه)؛ فمعناه: ادل الفقه, 

وهنا نب إلى آمر مُهِةٌ؛ فقد ذگزنا آن موضوع علم آصول الفقه هو (الادله 
شرع وبناءً عليه فلا بدَ أن ا 
بموضوعه وکل مسألةٍ لاتخدمٌ موضوع أصول الفقه فهي مُدرَجة ومقحمهةً ودخيلة 
على أصول الفقه! 


فلا بد أَنْ ی 


0 
2 
مه مه 


يتحقق في المسألة کوها ذات علاقة وارتباط بموضوع علم أصولٍ 
الفقه: فا آن تكون من الأدلّق أو مما يخدم ويُوضحٌ الأدلق وما عدا ذلك فتابع 
ولح ومُدرج في علم الاأصول. 

وهذه المسائل المضافة والمُدرَجة في الأصول على مراتب مُختلفة: فبعضها 
قوي الصّلةٍ بالأدلّة وبعضها ضعيفٌ. 


والأدلة في أصول الفقه نوعان: 


ES ]واد‎ 


لاله الم عليها أربعةٌ: الكتابُ والسْته والاجماغ» والقياس. 


5 شیچ قرا ۷ 
ا 


و تلف فیها ‏ :ا لح المُرسلة»والاستحسان» وقول الصحابي... 


واي الاب التالي وهو: وجوه الاستنباط وطرق الاستدلال» وهو مُختّص 
بنوعين من الأدلّة فقط: الكتابُ» والستة. 

وفيه: باب الأمر والڻهي» والعامٌ والخاض» والمُطلق والمْقیّد» والمنطوق 
والمفهوم. 

# فموضوغ آصول الفقه لا يخرجٌ عن هذين الأمرين: 

N‏ بها. 

[] ووجوه الاستدلال المُتعلّقة باثنين من الأدلّة [هما الكتابٌُ وال 

5 عدا ذلك من المسائلٍ المذکورة في علم أصول الفقه فهي ملق بعلم 
الأصولء قرب من الموضوع أو بعد عنه. وکلما قزبث كان بحثها حسنًا مطلوياء 
وكُلّما بدت استَحیسنّ عدم التّوسّع في بحیها. 

فمسائل باب الحكم بأنواعه الوضعي والتكليفي» وشروط التکلیف» وباب 
الاجتهاد والّقلید» وتعريفٍ المجتهد» وشروط الاجتهاد» والتعارض والترجیح 
كلّها ليست من صميم علم آصول الفقي لكنّها تخدمٌ هذا العلم. 

وبهذا النظر يُمكننا أن نسم مسائل أصول الفقه إلى قسمين: 

[۱] القسم الأوّلُ: مسائل أساسية أصيلةٌ؛ وهي: اذل ووجوه الاستدلال بها. 

[۲] القسم الثاني ا سيك معارف اعد الالمام بها 
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ا ا U‏ ل 
سے شکچ وان ا سر ed‏ 
سجن ر اقا كو ا 


قال المْصتّف-رحمه الله تعالی -: 


5 ۳4 


وَالْعَرَضُ نه: مرف يفي افاس الاخگام الا ول وَحَالٍ المقتيس. 


چ 


ذكر المُولّفٌ هنا أهمّيّة علم أصول الفقه. والكلامٌ على أَهمّيّة علم الأصول» 
وله تار و ات ف زاس ولا يحول قد هذا العل |[ جامل! 

فمعرفة الأصولٍ شرط من شروط الاجتهادء وشرط اتوي منصب القضاء؛ 
فانَّذي یجهل علم الأصولٍ لاح له في الفتوی أو الکلام في دين الله بتحلیل 
أو تحریم. 

ولذلك لا توج طريقة للاجتهاد والفتوی» ومعرفة الحلال والحرام» واعطاء 
التّوازل أحكامها؛ إلا عن طریق دراسة علم أصول الفقه. ۱ 

وعلمٌ آصول الفقه من مفاخر المسلمينَ؛ لأن علماء الشريعة جمّعوا لنا فيه 
عدَّةَ علوم» فأتَذوا الأمور اي يحتاجُها المجتهد: من علم المنطت» وأصول الدينِء 
وعلوم eT‏ وین انعد راي الفقهيّ» وعلم التفسير» وعلم الحديثِ» 
وغيرها من العلوم» وجتعوا كل ذلك في مکان واحد واَشْمَوه: (علم أصول الفقه). 

لكنّ بحت الاصولیین لهذه السائل يكنات عو قوم اناد إذا بحثوا 
مسألة من علم البلاغة فإلّهم یتناولونها بطريقةٍ مُتعلقة بالاستنباط فیربطونها بأمثلة 
من الکتاب والسْه وکذلك في المسائل الحديثيّة» والمسائل المُشتركة بينَ علوم 
القرآن وأصول الفقه ‏ کالتّسخ مثلا+ فهذا الجهد ينبغي آلا یهد ۱ 

والدَّعواثٌ التي نسمغها - ولا تزال تتكرّرُ -من أنَّ علمَ أصول الفقه مُلمَنّ من 
لل و 
الکتاب والستة مُباشّر 1 


شخ وراج ا ع RA‏ 

TTT ET 
الفقهاء والمَفسَرین وشراح الحديث» وعلوم ال وأصول التفسير؛ وبذلك تستغني‎ 
تمامًا عن علم الأصول!‎ 

لک الذي صنعه الأصوليون لم يَصتَعه غیزهم؛ فقد قدَّم الأصوليون خدمة 
جليلةً لهذه السريعةء وقرّبوا المسائل التي يحتاجُها المجتهدٌ تقريًا لا مثيلٌ له. 

ولا نزعغ - بذلك أن علم الأصولٍ خلا عن الشَّوائبٍ الكلاميّة ونحوها؛ بل 
علمٌ الأصولٍ كغيره من العلوم» والأصوليُون كغيرهم من العلمای يقعٌ منهم أخطا 
لکل هذا لا يجعلا ثلفي هذا العلم بومّیه؛ بل يد ينبغي أن تتضبط بمنهج السَلف في 
الاعتقاد» نم بعد ذلك إذا درّسْنا أصول الفقه درس بمنهج مُنضبط. 


* ذگر لول هنا من فوائدٍ علم أصولٍ الفقه: (معرفة كيفيّة اقتباس الأحكام 
الال 

لكنْ يبدو لي أن صواب العبارة: (معرفة كيفيّة اقتباس الأحكام من الأدلّة). ما 
(اقتباش الأحكام والأدلّةِ)؛ فلا معناها مستقيمًا. 


* ثم قال: (وحال المْفتبس)» والمقتبس هو المستفیدٌ والستدل وال 


و 


0 


وکلها ألفاظ کل على معتّی واحدٍ وهو المجتهد. 
وقد قسّم المؤلّفُ کتابه إلى ثلاثة أبواب: 
البابُ الأوّلُ: في الحكم ولوازمه. 

والبابُ الثاني: في الأدلّة. 


والبات الثَالتُ: فى المجتهد. 


من نزن 


۳ ی 3 ی 3 8 1 و 
وهو تقسیم منطقي واضح. مبني على تعریفه لا صول الفقه حیث قال: 


-(مَعْرفة ال له إجمالًا) [وهذا مذكورٌ في الباب الثاني]. 

-(وَكَيَِْة لاسَْاةمنا) [وهذا مذکور أيضًا في الباب الثاني مع الأدلّق]. 

-(وَحَالٍ المُشتفید) [وهذا مذكورٌ في الباب الثَّالثِ]. 

ما الباب الأول فهو مُقدّمة وكثيرٌ من الأصوليّين يرى أن البحثٌّ في مسائل 
الحكم مُقدّمة لعلم آصول الفقهء وليست موضوعًا. 


5 ® 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


۳ 


دك لاه أَبوَاب: 
البَابُ لول في الحَكُم وَلَوَازْمهِ 

الحُكْم: قِيلَ فيه حُدُودٌ أَسْلَمُهَا مِنَ النَقْضٍ والاضطراب: أنه قَضَاءُ الشارع 
عَلَى المَعْلُوم راهطا و اشنباطا 1111ظ2 

قال المولّف: (الْبَابُ الوّل: في الْحُكْم ولاز مه). 

وفي کلامه إجمالٌ لطيفٌ جدا؛ فان الحکم لا بد له من حاکم؛ فعثلا: 

- الحكمٌ على الصَلاة بأنّها: واجبة. 

- وعلى السَرقة بأنّها: مُحرمة. 

- وعلى كذا بأنّه: مُباح... 

لا بد لهذه المسائل وغيرها من (حاكم) یحکم بها. 

وهذا الحکم الذي حكّم به الحاكمٌ» يقح على شخص يطلب منه تنفيذٌه وامتثاله 
يُسمى (محکومّا علیه). 

وهذا الشخص المحكومٌ عليه» بماذا حُكِمَ علیه؟ 

فیوجَدٌ ادن -: محكومٌ به» ومحکومٌ فيه وحکم وحاكمٌ. 

ولو نا (الحاک) کان اجن لالهو المصدر والأساس [والاصل ن ال 
سبحانه هو (الحاكمٌ) الذي يُصدِرُ الحكمَ على المحکوم عليه]. 

والمحکوم عليه : هو الإنسان المُكلّفُ ما 2 غيرٌ المُكلّفِ؛ٍ كالمجنونء والصَّعي 


شوج 4 AE‏ 5 نو اقا 5 
اق كو ا 


والشّيخ الهّرم الذي فمّد ذاكرته» وأيضًا الحيوانات والجمادات؛ فلا يُحكَمٌ علیها. 

ف(المحكومٌ عليه) مبحث من مباحثِ (الحکم). 

و(المحكومٌ به) من الأفعال والأقوال أيضًا مبحتٌ من مباحثِ (الحكم). 

فهذه المباحت» وغيرُها - من مباحث ولوازم (الحکم)؛ فالحكم هو مدارٌ 
البحث؛ سواه التكليفي أو الوضعي» وسواءٌ الحكم بالوجوب أو بالتحريم» 
ونحو ذلك. 

ی الباقي فين لوازم (الحكم)؛ کمسائل: (الحاکم)؛ و(المحكوم فيه)» 
و(المحکوم علیه)... 

# بدأ المؤلّفُ ‏ عليه رحمة الله بتعريف الحكم» فقال: (الْحُكْمْ قیل فيه 
خُدُوةُ)؛ أي: عرف بتعريفاتٍ كثيرة» والحدٌ هو التَعرِيفُء لكنّ هذه الّعریفات 
والحدود وفع في بعضها تناقصٌ واضطرابٌ وللْ؛ لذا قال المؤلّفُ: (أَسْلَمْهًا) 
أَقرَبُها هو كذاء وذگر تعریفه. 

و ل كه 
شرعی» وحكمٌ عقلی» وحكمٌ عرفی» وحكمٌ قانونيٌ؛ لكا تكلم هنا عن الحکم 
+ لذا فاد الموَلّتَ -رحمه انك لقا قال: ED‏ قصّد به: (الحکم 
الشرعی). 

وهذا قي مهم فإنَّه لم بُرذ تعریفت الحکم مُطكَقًا؛ لأنَّ الحکم مُطَلَقًا عرّفه أهل 
العلم بأنّه: (إثبات آمر لام أو نفیه عنه). 


فيقولون مثلا: (فلان مسافرٌ)» أو: (فلان غيرٌ مسافر) فيكِبتُونَ له هذا الم أو 


شج اا ۶ ا م مه 0 
ینفونه عنه؛ فهذا حكمٌ باطلاق» لم لتقي فيه بحکم لغوي» ولا بحکم شرعيٌ» ولا 


تن ۰ ا 5 وا رو TT‏ 
لکننا - في هذا المقام - نتکلم عن الحکم الشرعي؛ لذا عرفه المولف بقوله: 
(قَضَاءُ الشَّارع عَلَى المَعْلُوم بر ما ما و اسباط). 


تاش : الصّلاةٌ واجبة بقول الله تعالی: # وق وا سل 4( ونقول في 
هذه المسألة مَلا: إن صلا الوتر لب اسك وا استنباطا من حدیث انب ية حينَ 
سأله رجل عن الاسلام فأجابه: شش صَلوات في البوم الیل 7 فقال ال جل : 


۳ 


هل علی غيرُمُنَ؟ قال يَكلِ: «لاء لا أن نطرَع+. فد بط من هذا الحدیث أنَّ صلاةً 
الوتر لب انك واج 

فاستنباطً حکم وجوب الصّلاة من المنطوق کایة: # واقيثوا الاه € أو 1 
استتباط عدم وجوب صلاة الوتر من قول ال كلف ولخد لان قارع كله ودس 
في (الحکم)» ومصدر هذا الحکم من الشّارع. 
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)۱ سورة البقرة: ٤۳‏ . 
(۲) رواه البخاريٌ (47) ومسل (۸). 


)۳( سورة البقرة: ٤۳‏ . 


روا ee‏ الک“ ۳ 
شک ورا حول یچ رصان 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


الا کم هُوَّ ال سُبْحَانَهُ لا حاکم سواه وَالرّسُولُ يك بل و ومن لِمَا حَكَمَ ب 
وَالمَحْكُومٌ عَلَيْهِ هو الانسَان المَْلف ET EET‏ 


کت لا حاکم سواه؛ کما قال-سبحانه -: ان 
أ کم لا ی ). 

فا الحاف تم ایا یزان كان Na‏ 
لا يبحثونها! وهي أكثرٌ ما يبحت في علم العقيدة» في باب التوحيدِ؛ خاصّةٌ توحید 


الحاكمية. 


فمسألة الحاكميّة ندخل في باب الأسماء والصَّفاتِء وفي باب توحید العبادة 
[الألوهيّة]» كما تحت هنا أيضًا في علم أصول الفقه. 

فحَتُ في باب توحید الأسماء و الا لان من آسماء اللو سبحانه وتعالى- 
المهيمن» ومن آسمافه أيضًا المد فأسماژه وصفائه -سبحانه وتعالی - تذل علی 
انفراده بالحکم. وأنَّ هذا الحکم لا يلي ولا يَصلحُ لغيره سبحانه وتعالی. 

وأيضًا في توحيدٍ العبوديّة [الألوهيّة]؛ فان من لوازمه أن يُعبَدَ الل بما شرّع؛ أي: 
بما حگم» والرسول-علیه الصَّلاةٌ والسَلام -مُبلغ عن الله. 

فالحاکم هو اله سبحانه وتعالی -» وليس الرّسِولٌ يلِهِ ولذلك تُوجَدٌ مواقف 
e‏ وراك أ يلك او #5 8 
كثيرةٌ يسكت فيها الرسول و ولا يتكلم حتى يأتيه الوحي: 


)۱( سورة الانعام: ۵۷. 


شخ لاصو مج فصو 


فلمّا یل عليه | لصَّلاةٌ والسّلام -: آي البقاع خي وی البقاع ا" لم يُجِبْ 
له بل سأل جبریل - عليه السَّلامُ- عن ذلك. 


-ولمًا جاءته المرأةٌ التي ظامّر منها زوجها تلم عليه إلحاحًا شديدًاء وتذكرٌ 
نها إن آخذث أولادّها جاعواء وان ترکتهم لأبيهم ضاعوا! فقال لها كَلِ: «لا آری 
لآ نك قد حرمت علیه». لكر له سبحانه وتعالى_أنرّل قولّه: «فَسیعَله 
ول ای لک ف روجها وشت إل لیاسم اور ...۱ وجل لها مخرجًا؛ 
وال سول يا لیس له من الأمر شي كما قال -مسبححانه  :-‏ لسن الب الامرشیء از 
برب کیم یج یرت ۳ 
وت يم نو سكإ دنا زج نز هر 
و أَجلَ ثمانینَ جلدةً في ظهري؟۱ سگت E‏ والکلام بسي 


ع 


000 ۲ 7 > الى ار رو نف ۲ 
فالرّسول 44 مبلغ عن الله عز وجل - فيما يحم به. وأهل العلم يذكرون له 
فى داف و آحوال: 


1 ف انون لمتحم نه مش ره گر ند‎ ١ 
فبعضهم يقول: إن وظيفة الرّسولٍ بي بيان ما أنرَلّه الله من تفسير القرآن‎ - 
وشرح مُجمّله» ونحو ذلك.‎ 


يفو د 


21 إِنَّ الله - سبحانه وتعالی - د ض الرسول بيا في بعض 
المسائل آن یحکم ہما يراه؛ كما قال سا ۹ ایک الكتب با لتک 


(۱) سورة المجادلة: ا 


(۲) سورة آل عمران: ۱۲۸ . 


۷۳ 2 5 
فج ورن : E‏ سر اا ا 
کے .با مات( وعم سات 


نتاس ما رن له 4 فهنا یکون الله سبحانه وتعالی - قد آلهمه وت في ژوعه 
الح الذي هو حكمٌ الله. 

ومع هذاء فالشَي؛ لکد المُقرّرُ أن الرّسِولَ_عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ معصومٌ 
فيما يحكمٌ ويُخْبرٌ به من السرع» وكُل ما يقولّه مطابق ومُوافِقٌ قطعًا لحكم الله سبحانه 
وتعالی؛ لأله لو أخطأ في مُواقَقةٍ حكم الله فان لله لابق بل يُصوّبُ خطأه: 

-كما ورّد في موقفه من ابن أمّ مكتوم الاعمی؛ فقد قال تعالى: OFA.‏ 
آن الخ )وماد ربك هر 74 . 


- وكما قال سبحانه: #عَمَا الل عَنلك لم آذنت هر 4" . 
-وقال جل وعلا: # مکارت سک ی البرك الال کف روا مر کین 4( 
5 8 : 3 2 0 2 و 3 ۰ 
ففي مثل هذه الآياتِ» حصّل من الرسول - عليه الصلاة والسّلام - حکم غير 
الحکم الذي بریه الله سبحانه وتعالی. 
* سؤالٌ: هل يُعبّرٌ عن الرسول كه بألّه (حاکمٌ) أو (شارغ)؟ 
الجوابٌ: یُمکنْ اطلاق لفظ (الشّارِع) على الله سبحانه وتعالى» وعلی الرسول 
- عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ؛ باعتبار أن الله هو الحاكمٌ حقيقةء وأنَّ سول - عليه 
الصَّلاةٌ والسَلام- هو المُبلْغ عن الله. 
)۱( سورة التساء: 5 .٠١‏ 
)۲( سورءعیس:۱ ۰.۲ 


(۳) سورة ال 6۲ 


(6) سورة التّوبة: ۱۱۳ 


1۳ 1 YN 5 

* سوال: حيتما پسال الانسان عن شيء؛ فهل 5 أن يقول: (اللهُ ورسوله 
آعلم» أم یقول: (الله أعلم)؟ 

الجوابٌ: في مسائل | لغيبيّاتِ وأمور المُستقبّل» ین ينبغي آن یقال: (اللهُ أعلمٌ)؛ 
قان اد سا غير اله لا يدري ماذا سيحصلٌ في الغ ولا ماذا يحص بع سنق ولا 
متی سيموتٌ هذا الشّخصٌ؛ فينبغي حیذ أن یقال: (اللهُ أعلمٌ). 


ما في مسائل الشريعة؛ فیمکن أن يُقالٌ: (الله ورسوله أعلم). 
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فخ قرع حول وی ورکیز 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


2o 
سر‎ 


وَالْأَحْكَامٌ قشمان: 


_ م یر 
- تکلیفیف وهی خمسة: 


رموس هه 


0 


وَاجِبٌ: يفَضي الاب على الْفمْلِء وَالِْقَات على ار 


الا حکام مان ف E‏ 

با الم اس ل 0 میت وال وا ار 

وهنا دقيقةٌ؛ أن الواجب ‏ في الحقيقة - لیس حکمّا؛ بل هو مُتعلّقٌ الحکم» 
فالحكمٌ هو الوجوبُء نا الواجبُ فصفة مُتعلّقةٌ بالفعل. ۱ 

فمشلا حينَ نقول: (الصَّلاةٌ واجبة)» أو (الحجٌ واجبٌّ)؛ قولّنا: (واجبٌ)» 
أواتعواة» ا رقيات )»ا کرو O‏ نات ار ارمات؛ 
ااا اکا الى قضاها ال سبحانه وتعالی-وحگم به الما همي: الوجوة: 
أو الایجاب. 

والوجوث: مصدرٌ (وجب وجویا). 

ET TE 

فالإيجابٌ من الب والوجوب هو حکم الله. 

والأحكامٌ التكليفية الخمسة هي: الوجوبُء والحرمة والكراهة والاباحت 
is‏ التي تكون باسم الفاعل؛ فهي مُتعلّقاتٌ أو آوصاف ونحوٌ ذلك. 

ومَعقِدٌ الکلام على هذه الأقسام الخمسة هو قضية العقاب» والعقاث يُوجَدُ في 
رعو مرها رن افير 


> ا 
EE 5-2 ۳‏ ا 
E ۲۸‏ سرت ۸ اسا راص ی 2 ر کا د صلا رمک 


]١[‏ في الواجب. 

الكوش تم 

- ففي الواجب: یوجَدٌ العقابُ على تاركه. 

- وفي المُحرّم: تب العقابُ على فاعله ومُرتکبه. 

وما عدا الواجب والمُحرَّمَ فلا عقاب فيه؛ ولذلك نبّه بعض الأصوليينَ إلى هذا 
الأمرء وقال: الأصل أنَّ هذه الأحكام ترجمٌ إلى الواجب والمُحرَّم؛ فهما الأصلانٍ 
اللّذانِ تعودٌ إليهما جميمٌ الأحكام: 

# ان المندوب قريبٌ من الواجب. 

# والمكروة قريب من المُحرّم ومُلِحَقٌ به. 

* والمبا - عند التدقيق والنظر - لیس بحکم؛ لان المباع هو عدم الحکم» 
فليس للّارع مقصدٌفي الفعل ولا في رل ولا في الإقدام ولا في الإحجام. ۱ 

دنه رجَعتٍ الأحكامٌ الی: الواجبء والحرام. 

[سوال] آنهما أعظُ: الواجب. أو الحرام؟ 

[وبصيفة أخرى] آیهما َعظم: فعل المأموراتء أم اجتناب المَْهِيّاتِ؟ 

الجواب: لا نستطیع أن نوات بیتهما؛ لانٌ بیتهما تلازعا لا يدك فر 
المُحرّماتِ واجبٌ» وترك الواجباتٍ مُحرَّمٌ؛ فصار الحرامٌ والواجبُ حيدئِذٍ شين 
واحدًا. وهذا هو حقيقةٌ باب المصلحة والمفسدة'. 


(۱) وأعظمٌ المصالح على الاطلاق توحيدٌ الله - سبحانه وتعالی - وعدم الشَّركِ به؛ وهو الایما؛ 
وأعظمٌ المفاسد الشّركُ والکفر بالل سبحانه وتعالى؛ فالتَّوحيدُ أوَّلْ الواجبات وأعظمُها وأكبرها؛ 
وهو لكان والشرك رل المحرّمات وأعظمها وأكبرها. 


مسیم یا ا 1 ر ا 2 
TE OE TET‏ 
والقاعدةٌ في ذلك: (مسألة العقاب)؛ فالمکروهٌ والمندوبُ لا عقابَ فيهماء 
لكنّ فیهما أذذ فضلة: 
ورت و و ا اق و 2 8 
فالمندوب: يحسن فعله ويَؤْجَر فاعله. ولا عقات على تر که. 


واک تحر اچ هود 
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1 2۸ 1 أ رر 
سم 1 o‏ سر م و 
۰ شت ور صو 5 


کے اس رت کر ما و ص ر 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 
مفو Oge a‏ 
وینقسم من حَيث الفعل" : 
ی مُعيّن: لا قوم غَيْرهُ َقمَه» گا لصّلاي وَالصَوّم ونخوهما. 
وَإِلَى مهم في آفسام مَخضورة؛ يُجْزِئٌ وَاحدٌ منها+ کخصّال الْکَارة 
من القضايا المُهمَةٍ ا وذكرها الأضو لين فسات 
الواجب. وهذه التتسيمات همه جدًا؛ حيث ينتف بها في (فقه الأولويّاتِ)؛ وعند 
تقديم الأمور المُتعارضة. 
سیم الأول للواجب: من حبث الفعل؛ أي: الافعال الواجبة الي يَتعيّنُ على 
الیکلت فعلها وهی توعان 
ع و 2 ود 
۱-واجب معین. 
عد و پو 
۲-واجب مخیر. 
# الواجب المعيّن: الذي لا - غير ای © 
oy‏ 


و وھ چ ت 0# غ د 047 


ی من ار ر لکول اس عت تلبقو ر قد یه طعام مشکین 4( 


(۱) فائدة: الاسم الواقمٌ بعد (حیثْ) مرفوعٌ دائمًا. 
(۲) وتعبيرٌنا ب: (لا خیرة للمُكلّفٍِ فيه)؛ دق من قول المُول: (لا يقومٌُ غیژه مقامّه). 


(۳) سورة البقرة: ۱۸۶. 


فخ راز مراد ما اوا 
ر مات( 


رم با 


فالعاجرٌ یسقط عنه الصّومُ یفطل لكنّه يُطِعِمُ. 
* القسمٌ الثاني: هو الذي لا يَتعيّنُ؛ ککفارة اليمين على وجه التّحدید» قال 
- سبحانه وتعالى - في سورة المائدة: #فَكَمَرَثه إطعام رومیت مِنَأَوَسَط ما 
مَمونأهايكم ا كسوتهر RT‏ ار 4د 


31 


فكفار ني 
[۱] إطعامٌ عشرة مساكين. 
[۲] أو كسوتهم» وهذا هو القسم الثاني. 


۳1 أو تحرير رقبة. 


وا یی ع الا الوا ان سا 

فقد اجتمّع في کفارة الیمین: الواجبُ المُخيّرٌ والواجب المرثّبٌ 

#الواجب ا لشارع رب الكنارة بواحدة من الخصال الا 
فمّن عجَز عن الأولى انتقّل إلى انیم إلى الثّالئة؛ فالعبدٌ يختارٌ ما شاء: نان 
یطعم أو یکسق أو یت رقبة. 

ولن تتطرّق الان لقضيّة: ما الأفضل في هذا العصر أو في هذا البلده أو في هذا 
الوقتء أو لهذا الشخص؟ لأنّنا نتكلّمْ بصفة عامّة: أيّها آفضل عند الشّارع؟ 
)١(‏ سورة المائدة: .۸٩‏ 


(۷) يخطئ كثيرٌ من العوّام في هذه المسألة فيظن آنه بُجزئًه في کفارة اليمين صیام ثلاثة يام مباشرت 
دود العجز. وهذا خطأً؛ فكقارة اليمين واحدةٌ من ثلاثة» ولا يُصارٌ إلى الصّوم الا عند العجز. 


> 3 7 ۲ 0¥ 
شت را واا جاور فصان 

یقول الشّارع: الافضل هو ماتفعله أنت» فترك قضيّة التفضيل والتحدید 
للمُكلَّفء وهذا هو الواجب المُخيِّرٌ؛ هو ما جعل الشَّارع فيه الخِيّرةً للمُكلفٍ 
مر آشياء معینة ما حدّدّها له لا يخرخ عنها. 

بخلاف الواجب المُعيّن؛ فإِنَ الشارع لم يترك له الخيّرة؛ کالصّلاة مئلاء اد یلم 
المكلّف أن یْصلي ولا يَسَعْه أن يتركَ الصّلاةَ أبدّاء فلا بدیل عنهاء بخلاف الصّيام 
بالنْسبةٍ للعاجز. 1 
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شوج A‏ 3 ولا 7 رک و ۳ 
Op‏ 
عم ا و قراغ کے E‏ ۳۳ 


قال الْمُصنف - رحمه الله تعالى -: 


4 0 ا 9 
000 


لو وَمَاتَ قَبْلَ ضیق الْوَفْتِ؛ لم َعْص؛ لجاز خی بخلاف ما بَعدَه. 


هذا القسبم الا للواجب: من خيث الوقثْ؛ فان الواجباتِ تنقسم إلى: 


ویک دکر تة تقسیم أعلى؛ يضح لنا هذا الأمر فنقول: تنة تنقسم الواجبات إلى: 


# الواجبٍ المُطلَقٌ: هو الذي أطلقه الشَّارِعٌ ولم يُقيدْه بوقت مُحدّب بل ترك 


# والواجبٌ المُقيّدُ: هو الذي قيّده الشارغٌ. وهو نوعان: 


مد و 
e‏ 


2 


e 


دين 


3 


le O 


مُضیّی وإلى مُوسّع). 


۹ شج وان ا ا اليل 


قيّده الشارغٌ بوقتٍ مُضيّق: وهو الذي لا يسع وقته لفعلٍ أکتر من مثله؛ مثل: 
8 00 8 1 
وقتِ صلاة الظهر فیْمکنك أن تُدّيَ صلاةً الظهر فى أوَّلِ وقتهاء أو فى وسطه أو 


في آخره؛ فهذا وقت مُوسّع. 

والرقك الله ها صیام رمضان؛ إذ لا يصو ور أن یصوع الانسان مرّتِينِ في 
لس فرمضان لا بسع إلا لصيام شهر مر واحدةٌ. 

وذگر المُولّفُ مثالا آحَرَ هناء فقال: (والحج). 

والحح من الواجبات المُوسَعة فيُمكِنٌ الانسان أنْيَحُمَّ هذه السَنت أو 
التي بعدها أو المي بعها؛ لأ المَّارِعَ لم يضح للح وقتّا يتهي به کالصّلاة؛ 
فلیس للح رت تعد ة سو حیث لنوت فهو-بهذا الّظر-من الواجبات 
المُطلقة. 

والواعياث الفط ودل: الکفارات؛ فمن وت عله كار أن ؤكاق أووقاة 
بنذر؛ لا نستطيع أن نقول له: إخراجٌ الواجب يجب على الفور. 

دنه الواجب الخطال امو الدى لیس له سقف ولا عد ينتهي اليه لک ینعقد 
وجوبه بوجود سببه؛ إا حولان الحَوْل» أو ان أو الكقارةٌ. 

والواجبٍ العف عيواة كان قينا آو مرا هو ما له ح ينتهي |لیه. 

والواجبٍ المُوسّعٌ مثل: أوقاتٍ الصّلاق فإنّها مُوسعة. 

والواجب المْضیّقْ مثل: صیام رمضان 

أمّا الححٌ: 


امن اجات الت انظ إلى الم ات 


و و 


فخ قرع حول یی ورکیز 


يت 


۵ 


OP 
UO 


2 


۳۵ 


- ومن الواجباتِ المُضيّقة» بالتظر إلى آيام الحج. 


۱ عم وه 4 ات 2 
س: هل یمکن أن يَحْجّ الانسان في السَّنةِ مرتین؟ 


2 


۳7 


دنه فقو المُؤلّف: (کالصَّلاة والحجٌ)؛ کلام صحيحٌ لا إشكالَ فیه لک 
يحتاح آن هم على وجهه. فیقال: الحح بالنّظر إلى أيّام الحج واجبٍ مُضيّق. 
* هنا تنبيةٌ مهم في مسألة (الواجب المُوسّع): 
مثلا: إذا حضرث صلاةٌ الظَّهرِ؛ فلك أن تُودَيّها في أوَّلٍ الوقتء أو في وسطه» 
أو في آخره» ولا ثم عليك أبدًا. 
وهذا بعيدًا عن مسألة الأفضليّة؛ فحديثنا هنا عن الواجب. وعن مقصود 
الشّارع؛ وهو: لا تخرج بالصَّلاةٍ عن وقیها؛ لأن تأخيرها عن وقتها یوقم في الإثم. 


وهذا ينبني عليه أمرٌ مهم جدًا؛ وهو: هل ینم من مات في وسط الوقتِ ولم 
یفعل ؟ 


الجواب: لا یائم؛ لأنّه آخرها في وقت یجوژ له تأخیها فيه» وقد كان عازمًا 
علی فعلها في آخر الوقت. 

# ویستلتی من ذلك: من غلب على ظنه آنه لا یبقی؛ مثل: 

-المریض الذي یدخل غرفةً العمليِّاتِء فتط ول العملیت ويخرحٌ الوقثُ؛ 
فهذا يَتعيِّنُ عليه أن يُصلَّيَ بعدَ دخول الوقتء ولا يو خر؛ فإنّه إذا آخرها حتّى 


١‏ ين ماگ ا 
خرح وفتها؛ انم. 


- والمسافر الذي انطلّقث به الطاثرة ولا يستطيعٌ الصّلاة فیها: بسبب ضیق» 


ف 1 


ارا 
قال الْمْصتّت: (فلو خر ومات قبل ضيقٍ الوقت؛ لم يَعْص)؛ لألّه فعل ما 
يجوز له آن يفعلّه؛ (لجواز التأخير» بخلاف ما) لو فقلها (بعدَ الوقت) فابه ینم 
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OP 
o 2 
UO 


58 ب وان ۱ دا ون ی 1 PAIS‏ 5 
صم 0 32۱ و 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


عو ۵م 


وَمِنْحَيْتُ الْقَاعِلَ: 

- إِلَى قزض عین: وُو ما ما لا دحل النيابة مَعَ ال رو عم الْحَاجٍَ جَة؛ کالْعبادات 
اا 

- وَكَرْضٍ كفاية: وَهُوَ ما يُسْقِطهُ فِعلَ الْبَمْضٍ مَعَ الْقدْرَةِ وَعَدَم الْحَاجَة؛ کالعید 
وَالحارة. 1 


وَالْعَوَض منه: وُجُودُ الفغل في الْجُمْلَ, فلو ر ركه الكل أَِمُو؛ لِقَوَاتِ الْمَرَضٍ. 


۳۷ 


3 


هذا تقسيحٌ مهم ونستاج إليه. وَأَوَدٌ أن آقراً الکلاع ثانية مع شيء من التغيير؛ 
قال المُولّفُ: (ومن حیث الفاعل: إلى فرض عين مع القدرة؛ كالعباداتِ الخمس). 

ذكر الیو لب أن الا تساه 

۱ -فرض عين [وتشتر کر فب القدر :]1 

۲-وفرض كفاية 

وذگر ضابطًا مُهمّا في فرض العين» فقال: (وهو ما لا َدخله التيابة)؛ أي: لا 
یجوژ اذ یفعلّه شخض نیب Te‏ یدنا علی أذ مقصوة الشارع في هذا 
لو من الواجبات: أن يقوم به المُكلّفُ نفسّه. ۱ 

فالتظرٌ هنا إلى الفاعل؛ فمثلا: المقصوٌ في ا یقوع بها کل لكان 
بعینه» بخلاف الأذانِ اي إذا قام به شخصٌ؛ سقّط عن الباقین» فليس مقصوة 
الشّارِع فيه نود کل النَّاسِ ! 


فالفرق بِينَ الصَلاة والأذانٍ من حيث مقصود الشّارع: 


شخ قا( عزن وضو 


-أنْ یُوجَد الأذان» بصرف النظر عن فاعله. 

- أمّا الصَّلاةٌ؛ فمقصود السّارع ليس وجودهاء بل آن تَحصّلٌ من کل مُكلّفٍ. 

وفرض العين: هو ما آوجبه الشَّارِعٌ على کل أحدٍ. وضابطه: أنه لا تدخله 
لتَّابة:"» فلا يجورٌ أن ينوب شخصٌ عن آَرّ. فصومٌ رمضانٌ مثلا يُطلَبُ من جميع 


۳9 


الاس رجالا ونساءً» ولا یجوز أن یقوع به أحدٌ عن آحد. 

# لک قول المُولفي: (وعدم الحاجة) قد آشگل عليّ» وقد كرّرها في موضعین. 

وه . ۷ 1 و 

ويبدو لي أن هذه المسألة تحتاح إلى توضيح وبيانٍ؛ فنقول: 

مكن الكو اك فقال: (کالعبادات ا إلى العنادات الخمس: 

- الوضوء: لا يمكنٌ أن يقوم به عن المکلفب إنسان حر 

تالا لا شیک أن ما اعد هن اجک 

2 ات‎ ۲ EE 

إذن» فون آمثلة فرض العين: الوضوء والصلاة. 

ال کا وهی فی الحقیقة لست واج على المخص, بل علی ماله. 

- الصّومٌ: لا تدخله الاب فلا يجورٌ أنْ یصوع شخصٌ عن آر۳. فهو أيضًا 
من الواجبات العينيّة. 


(۱) قال المُؤلّتُ: (والغرض منه؛ أي: من فرض الكفاية: (وجو الفعل في الجمل فلو تركه أَيِمُوا؛ 
لفواتِ الغرض). 

(۲) مع شرط القدرة. 

(۳) الصَّيامُ فر عین مع القدرةء كما قال المُولّف. فان كان الشخصٌ عاجرا فإنّهِ نتقل إلى الاطعام. 
أا صيامُ شخص عن خر فجائزٌ في نطاق ضیّق» كما قال عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ-: قن ای رغ 
صياءٌ؛ صام عنه وه" [رواه البخاري (۱۹۵۲)؛ ومسلمٌ (5577)]. لایمکن أن یصوع شخصٌ شهرٌ 


س 4 رک و و 
چ قن DAE‏ سرك |( E‏ ۳۹ 
ھی ل راع دهشم هدرم 

ما معالقدرة فلا؛ فإنّه إِنْ كان قادرًا على الحجٌ؛ 1 َعيّنَ عليه آن يَحُجّ بنفيسه» ومّن 
عجّز جاز أن يَحْجّ عنه غيره. 

ما قي (عدم الحاجة)؛ فهذا أمرٌ مُشْكِلٌ عنديء ولم ین لي! 

قال المُؤلّفٌ: (فرض الكفاية: هو ما يُسقطه فعل البعض)؛ يعني نى: إذا فعله 
البعض سقط عن الآحَرِينَ. 


ومكلنا له بالاذان(» ول له ال ات ب: صلاة العید» وصلاة الجنازة. 


ونقول: القيامٌ بح الم في تغسيله وتکفینه والصّلاة عليه ودفنه؛ واجباتٌ 
كفائيةٌ يكفي أن يقومَ بها البعض لا أنْ بقوع به كل آحد(. 
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)۱( و إن الأذانَ سُنَةٌ وليس بواجب؛ فيكونٌُ هذا مثالاً للسّنَةِ الكفائيّة» وليس للواجب 
الکفائ. لکنْ قال الشَّاطبيُ: هو سنه بالتظر إلى الجزی ما بالتظر إلى الک فهو واجبٌ؛ فيتعيّنُ على 
کل أهل قرية أن برقع فيهم الأذان. 

(۲) والّذین يقومون بفروض الكفاية: کأمور الجنائزه والأذانِء والشَّعائرِ والأمر بالمعروفء والّهي 
عن المنکر والجهاد وإغاثة المنكوبين» واعانة الفقراء والمحتاجینَ» وكفالة الأيتام والعاجزین» 
واسعاف المَصابينَ والمرضی ونحوها؛ هم من خيرة لاس ولهم مكانةٌ عظيمة ومنزلة عالية؛ إذ 


یرفعون عن الامَّة الائم. 


مق هنن وشن 


قال المُصئْفٌ ‏ رحمه ال تعالی -: 

وَمّا لاء یم لو اجب إلا يه: 

ما غير مقد ور مک كَالقَدْرَةِ وَالْيَدِ في الكَابق وَاسْتِكْمَالٍ عَدد الحمعة: 
ال 

وا عفدوز؛ کاس مي إِلَى الْجْمْحَة وصوم جُرْءِ ی اليل وغل جُء من 
اراس :ر وجب ری ام ام عا 

انتقل المُولْفُ هنا إلى كلام مهم تعلق بالواجب؛ وهو: ما لا يَِمُ الواجبُ إلا 
به. وهذا يُسمّى ب(باب الوسائل). 

فالواجباتٌ كلها [العينيّ والكفائيٌ» والمُضيّقٌ والمُوسَّعٌ» والمُعيَّنُ والمُخيّرٌ] 
مقصودةٌ من الشارع لک فعل الواجب أحيانًا يحتاح إلى وسائل وأسباب: 

- فمثلا: لو حّث خلل في مُكبّراتِ الص وت الموجودة في متذنة هذا المسجد؛ 
نا ناخ الم نصمة إلى الکطح للها الم ها وسيلة لاب نها 

- وأيضًا: الحضور إلى صلاة الجمعة لا بد له من المشي والسَعي» فيمشي 
ویک وإذا احتاج ساره استخدمها. ۱ ۱ 

وکذلك في الحم بالبة للّذِينَ بسکنون بعيدًا عن مک فان السخص يحتاج 
إلى ترتیب آموره لهذا السَّفرٍ... 

دن فامتتال الواجباتٍ يحتاجٌ إلى وسائل» وبعش هذه الوسائل ينص عليها 
الشّارِعٌ أحيانًاء وأحيانًا لا ينص عليها. 


# ومن الوسائل التي ص عليها: 


٤‏ لي 
فخ ا 4 رک 2 و و رن 
ت کے٤‏ رمع و E E‏ 5 


ال إلى الا 0 00 
سور درآ 4 . 

-والطيارة لاسا المّلذة : ١لا‏ قبل الله صلاةً بغير طهّور». 

لا ا ل ار رس سم سر 
(ما لار كذ الواجب لا به فهو واجب). 

مثلا : إذا آراد شخص أن بْصلي الفجر؛ فإنّهِ ينعن عليه أمور 5 أن يضبط المُنبّه 
على وقتٍ صحیح مناسب. وآن یناعمُبکر... ونح ذلك. 

-والشخص الذي يريد إخراج الزَّكاة؛ لا بدٌ أن بُحصي المال وكذلك المرأة 
ذ کان عها خمب ترذ |عراج راز لا لتر ونسال عن الشمره ويف 
يوج الماله م بقل ویوصل إلى أهل الرّكاة.. 

فهنه کلْها وسائل واجب ان ما و یم الواجبٌ إلا به فهو واجبٌ. 


قاقد (ما لا د یم الواجب لا به فهو واجب) مُهِمّةٌ جدّاه تجري وَفق العْرْفٍ 
والتظام والعقل والمنطق» كما أنَّ الشَّرِعَ جاء بها 


(۱) لِمَن كان بعيدًا عن مکان الصّلاة. أمّا المْعتکف في المسجد فإلّه لا يحتاح إلى هذا السّعي؛ لأنَّ 
الصَّلاةَ نُودّی عنده في مکانه. 

(؟) سورة الجمعة: 9. 

(۳) وا( 

(4) وهذه قضية هم جذاء ينبغي أن نتتبة لها؛ لاد كثيرًا من السَالحینَ الحريصينَ على الخير یقعون 
في هذه المشكلة فلا تجدُهم يُصَلُونَ الفجرٌ في وقیه غالبّد مع هم لا يترون عن ميعاد عملهم! 
وقد قرت مقالا على الشّبكةٍ العنكبوتيّة یلح هذا الأمن عنوائه: (مهاراتٌ عمليّةٌ للاستیقاظ لصلاة 
الفجر)؛ یمک الاستفادة منه. 


9 فیچ قرا زا ا د 
سرس مها( وهای 


لکن ينبغي أن ُوضحَ هنا آن ما لايم الواجبٌ الا به فهو واجبٌ إذا كان مما 
یر عليه المُكلّفُ» أما إذا كان غير مقدور عليه فإنَّه لا يجبُ. 


مثلا: شخصٌ آموژه الماليةُ اه ولیس عليه زكاةٌ؛ فوثل هذا لا تُطَالِيُه بجمع 
الأموال حتّی تَبلْمَ النّصاب وتركها حتّی يحول عليها الحول. بل لو حرج رجل 
توت اتساب فل عار اس نه لايُحرَّحٌ عليه في ذلك؛ إلا إذا كان 
مُحتالاء وقصّد بإخراج المالٍ اهرب من إخراج الزّكا؛ فالله أعلم بيبتِه. 

فالمقصود أن ما لا یم الواجپٍ إلا به وهو في مقدور المُكلّفٍ وتحت 
استطاعيه؛ فاه يج عليه. اما لین لوجوث إا به؛ ها یجث عليه. 

وقول انقو ات (إمّا غير مقدور للمْکلفب)؛ يمكثنا أن تعر عنه ب: (ما لا یم 
الوجوبٌُ الا به). 

اکن هدو لجيه قاس المع زد تنه | يعون نكما 
علی اف بیس الفقهاء في تحدیدٍ هذا العدوب 18ذا کان بالمسجيٍ عيدة اذل من 
ذلك؛ فلا یلزنا أن نادي لاش لحضور صلاة الجمعة؛ لان ما لا الوجوبٍ إلا 
به لیس بواجپ. 

وقول المُوْلّفٍ: (وَإِمَا مقدور؛ کي إلى الجْمْعَت وصوم جزء و نْ الیل 
وغشل جُزءِ د من الرأس: َو اجه توفي الّمَام عَلَيه). 

هذه الأمثلة التي ذكرها المُولف جيدة ومتنوعة: 

- فالسّعيٌ إلى الجمعة واجب؛ من باب: (ما لا يم الواجبٍ إِلّا به فهو واجبٌ)» 
وقد كل علیه القرآن آیضّا. 


- وصومٌ جزء من اليل واجبٌ؛ لاله من باب الاحتیاط. 


UV ۳۳ ۷‏ 
شب ۶ را زان یچاد رصان 
سم همم با مات( و صر رسا 


هد ۶ ی 2 م7 ع 5 3 
- وغسل جزء من الراس واجب. مع أن المطلوتب غسل الوجه فقط. لکن 
بسا ععه شیامن راب حياط هی كي عسل الوخه: 
وهنا که م یالب ارات و 


و(ما ۷ الواجبٍ إلا به) يقس إلى قسمین: 

١‏ -قسم مُفصل عن الواجب: كالسّعي إلى الجمعةء والوضوء للصَّلاةٍ. 

۲ - وقسم مُتصل بالواجپ: کصوم جزء من اللیل» وغل جزء من الرس مع 
الوجه. 


5 45 5 


مینز یی زا 


صم اک مر کےا د م رمک 


SOP 
o 4 
UO 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


58 


محم 6 لو م اك 


َو تبث آخته تیه آز یت بمُذَّكَاةٍ: يعت كن 8 ۱ 
الکرام. 

و وَطَِ واحدتٌ أو کل فصادّف المُبَاحَ: لَمْ يَكُنْ م وق رام َاطِناه لک 
ظاهرا؛ لِفِعْل مَا لَيْسَ له 

هذه المسالة هي نفشها مسال (ما لا م الواجب إلا به فهو واجب)» لکنّها 
بالعكس؛ يعني: (ما لا ی ت ترك الحرام إلا به فترگه واجبٌ). 

ومثل لها لوف بمثالين: 

[۱] (لو اشتبّهت ت آخته بأجنة...). 

فلو ذهب شخص لیخطب فا لفسه فقالت له إحذئ الساء الکبیرات: 
سك أن والدئك آرضعتها؛ لک لا آذکد تحدیذا هل هي هذه الفتاةٌ أم أختها). 
فالحاصل: أن والدته إ6 آرضعث هذه الفتااً المراة خطبتها» آو آرضعت آختها. قينا 
e UE‏ 

-عن إحداهما؛ لأنّها أخته من الرضاعة. 

- وعن الأخرى؛ من باب الاحتياط؛ لأنَّ ما لا یم ترك الحرام [وهو نكاحٌ 
لت هقی O‏ 

لكنْ لو جاء شخط من «الدَّمّام) لیخطب فتاةً من «الحْرح» فقالت له امرأةٌ 
کیرد (أذکر أن والذكك آرضعث واحدة من بناتِ «الحَرْج))؛ فهل 11۳ له: حرم 
غليك يثاثت ١الحَرْج)؛‏ لاحتمال أن تکون أحتك؟ ۱ 


شکچ 27 ۳ كلامزلا ای ۳۳ را ۱ 
مت .با 2 اقا و صر رسا 


الجواب: لا نقول له ذلك؛ ان العدد كبيرٌ غير محصور وفي هذا مشقة؛ فوثل 
هذا لا يُنظَرٌ إليه. 


لكر إذا كان الاشتباة محدودا مقَدَرّا+ فهذا يُنظرٌ إليه. 


له اشتبّهت a‏ ..(. 


يس له a‏ 


أي: لو وجّد شخصٌ ذبیحتین» إحداهما مک والأخرى ميت يجزمٌ ها ماتت 
قبل أن دی لكن اختلطث عليه الأمورٌ فلا يدري الميتةً من المُذَكاة؛ فتقول له: 

قال: (فلو وَطِىَ واحدت أو أكل» فصادّف المُباح: لم يكن مُواقعًا للحرام باطتاء 
لكن ظاهرا؛ لفعل ما لیس له). ۱ 

الأحكامٌ اي تجري على الظَّاهِرِء لا على الباطن؛ لأنَّ الباطنَ لا يعلمُ به 
إلا کما قال - عليه الصَّلاةٌ والكّلام -: اّما آنا يقي وإتكم تختصمون إل 
ولعلّ بعشکم أن يکود ألْحَنَ بحجِته ین بعض» وأقضي له على نحو ما آسمغ» فمّن 


قضیث له من حقٌّ أخيه شينًا فلا یأحذه فَإنّما أَطمٌ له قطعةً من التر(. 
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(۱) رواه البخاريٌ (1۹7۷). 


مق هنن وشن 


قال الس دنت الله تعالی -: 
وبمَعتاه: 


و 


امس تین 

هي ری سیر لین تحص با فيل ِلْمُتابعَة قَط. 

- وَالَفْلَ؛ وهو الرَيادةٌ ی الْوَاجِبٍ. 

ذگر ال المندوبّء وهو قريبٌ من الواجبء لکنٌ الفرق بيتهما: أن 
الواجبٌ يُعَاقَبُ على ترکه بينّما المندوبٌ لا عقابَ على تركه. 

كما يشتركان في أن کلا منهما يُطلّبُ فعله: 

- فالواجبٌ يُطلَبُ فعله على سبيل الإلزام. 

- والمندوبُ يُطلّبُ فعلّه ليس على سبیل الإلزام. 

قال ا )اه #الصيدرث وا ان انيما لكان 
لشيء واحد. 

وكذلك (السَّهُ)؛ فلفظ اس يأتي عند الاصولیین وعند الفقهاء بهذا المعنی» 
فیقولون مثلا: حكمٌ التسبيح بعد الصَّلاةٍ أنه سء وکذلك حکم صلاة رکعتین بعد 
الظهر وقبله. ۱ 

والسَّئَنُ درجاتٌ: فتوجدٌ سُنة مُْكَدةٌ؛ كالرّواتب اني واظب علیها ان 


و وو او 2 له و ۳ + و 
والوتر» وسنن غير مؤكدة» وسنن مطلقة» وغيرها. 


فخ اا و وکا اک A‏ 
لع و مضا د عص ر کا 


0 - 2 2 5 2 5 

وقال: (والتفل)؛ أي: التَطوَعٌ المُطلَقٌ (هو الزيادة على الواجب). 

فمثلا: لو كان الإمامٌ راكمًاء وسبّح ثلاث تسبیحات؛ فقد فعّل الواجبء وما زاد 
على هذا الواجب من التسبيح فهو المندو") 
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(۱) فائدة: الزيادةٌ أو الل الذي لا ينمك عن الواجبء يأخدٌ حکم الواجب؛ فلذلك مَن جاء متا 
وأدرك الامام في آخر رکوعه [وهو القدر المُتَمَّقَ على أله مندوبٌ]؛ فانّه قد آدرك الواجب؛ لا 


۳ ع2 د 
الصحیح أن الواجبٌ لا يتجزأ. 


قال المُصِئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


وَقَدْ سَمَّى الْقاضي ما لا يمير 4 ر ِن یک کالطمیة في الرُكُوع والسجود واچبه 


بِمَعْتَى : :أنه یاب عَیها تواب الْواجب؛ لدم المي وله آبوالحَطاب. 


يعني أنَّ أبا الخطًاب یقول: إِنَّه ليس کذلك. على قول انر ألحقه القاضي أبو 
يعلى بالواجبء قال: له لا یتمیژ 


یا إن كان التفل یتمعن الواجب فإنَّه لیس بواجب؛ وثل السُّنَةِ بعد الصلاق 
فإنّها لا تتميرُ؛ ان السَّلامَ یفصل بیتهما. 
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قال اا م الله تعالی = 


۳ س بر ے3 8 معو 
(والفضیلت. والافضل: کالمندوب). 


E E‏ ل عا الآداب؛ كآداب الطّام والشراب والتوم» 
لش لي ترو عن الرس ول إل في ذلك من باب الآداب» وکا سمي 
ب(الفضائل). 
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مق هنز وشن 


امسا 
وَمَحُظورٌ: وَهُوَ لها لمَمْنوع. 
- وَالْحَرَامُ بمَعْنَا. 


- وَهُوَ د لْوَاجب: یاقب عَلَى نله ویب عَلَى تَركه. 


ده افر 2 


لك يَسْتَحِيلٌ کون الشّيْءِ الْوَاحِدِ بِالْعَيْنِ وَاجبًا حَرَامًا؛ کالصَلاة في الدّار 
المَعْصُوِبَة في أَصَحٌ الروَاييْن. 

وَعِنْدَ من صَححها: هي[ 

| إلى ذَاتٍ المنهی عَنْهُ: فیضاد وجوبه 

۲- أو إِلَى صفته+ كَالصَّلَاة في ۷7 r,‏ مان TT‏ 
القع 


- وعندنه وعند الشافیی: نه و ین انم الکو ان امه عله تلش قله 
الصّلای وَلدّلك بطلّت. 

۳ و لارلی واحدمنهتا ؛ لس الْحَرِيرء كن المُصَلّيَ فيه با جامع ب و 
وَالمَكْرُوهِ بالجهتین: فتصح. 


هذه مسألةٌ (الحرام» بدأ لول بهذا القسم» وعرّفه في اللْغة فقال: (المحظورٌ 
هو الممنوع). 
ومن مُرادفاتِ المحظور: الحرام فیقال: هذا محظوز أو حراءٌ. 


فخ قرع حول كجاوز لصوا 


والحرامٌ ضد الواجبء وقلنا: الحرامٌ یمتاژ بوجود العقاب على الفعل. فتوجَدٌ 


5 


سے 
5-6 


ضِدَيّة بينَ الواجب والحرام» بمعنى: نها لا یجتمعان» فلا یمک أنْ یکو الشَّءٌ 
الواحد واجبًا مُحرَّمًا في وقتِ واحد. 

ولا بد أن تُقيّدَ هذا فتقول: (الواحذ بالعين)؛ لأنَّ الواحدّ بالجنس أو بالتوع 
يمك أن يكون خر اما واجیا: 

- فالصَّيامُ واجبٌ في رمضان ومُحرَّمٌ في العید. 

- والسّجودٌ واجبٌ لله في الصلاةء وحرامٌ للسّنم. 

ِذَّنْء فالواحد بالجنس يجورٌ آن یکون واجبّا حرامّاء لكنْ بالعین ما حرام أو 
واجبْ؛ فالسُجود له لا كود لا واا والشجرة للضم لا یکونْ لا حرانا. 

من الأمثلة التي ذگرها المَّف: الصَّلاةٌ في حال السَّكْرِء أو في حال حیض 
المرأق أو في دار مخصوبة: لا تکونْ لا حرامًا. 

فلو اغتصّب إنسانٌ آرضاء وصلّی فيهاء مع أنه كان بإمكانه أن يُصِلّيَ في آرض 
حلال أو لبس وب حریر» وعنده ثوبٌ آخَرٌ؛ٍ فما حكم الصلاة حینتذ؟ 

هذه هي مسألتنا؛ أي: هل يمكنٌ أن یک ون الشَّىِءُ الواحدٌ واجبّا حرامًا؟ 

فنقولٌ: الصَّلاةٌ في الدَّارٍ المخصوبة حرام بالنّظرِ إلى وقوعها في الأرض 


O ۶ 2 ۳‏ ۶ #۶ وس م 5 
المح مذ؛ لانها مخصوبة وجائزةٌ ومشروعة لأنها آفعال یقرب بها إلى الله. 


45 ع 


فمن نظر إلى آنها أفعال وقعت في آرض مُحرّمة؛ قال: هذا نوعٌ من أنواع 
الخصب. فهذه الافعال أصلًا لا تکون قُرْبةَ إلى الله بل هي حرام؛ ولذلك فان هذه 


الصلاة غيرٌ مشروعة وغيرٌ صحيحة. 


. یقن زان 
E‏ د ازا صو 

وكذلك قال في الصلاة في الحریر؛ فاّه لا يجورٌ له أن يلبسّهء فضلا عنْ أن 
يَصلي فيه فضا له س 

أمّا الّذين قالوا: إِنَّ الصَّلاةَ في الدَّارٍ المغصوبةء أو في الحرير صحيحة؛ 

توا بين فعل اسلا تفیها, وين کر ابا الحری أو توب لارش ا 
صلَّى عليهاء فإنّه يأنْعُ على ذلك؛ لك الصّلاةَ صحيحةٌ خاصّةً إذا اکتملث شروطا 
وأركانها. 

لذلك نقول: من صحّح ين أهل العلم الصَّلاةً في الدَّارٍ المغصوبة» أو في ثوب 
الحرير؛ فإِنّما نظّر إلى جانب العبادة والطعة والقَرْبِه ومن نظر إلى جانب الأفعالٍ 
المُحرَّمةِ؛ قال: نها لا تَصِح. 

۳ 


* التوخ الاول: ما حرّمه ال 


o۲ 


لحل 
م 
7 


ا 


IN yA كاله‎ 


فان مل: الصّيام في يوم العيده والبيع وقت لد يوم الجمعةء وكذلك 
الاوقاث 1 ۲ 2 الى تهینا عن الم لاة فیها؛ فهذه ریت لأجل الزمان. 


E‏ 0 | 5 ولد 
شج 4 ee‏ ر 2 
صم ا 2 ا وعم رس 


ایکا و ۶ الأماكن السّبعة”" التي تُهينا عن الصّلاة فيها؛ کالمقبرت 
والمزبلةء وأعطانٍ الابل» وکذلك التي تُهينا عن قضاء الحاجة فيها. 

فالصّلاةٌ والصَّيامُ لا ینهی عنهماء بل جاء هي لأجل صفةٍ ب صفة مُتعلَقةِ بوقتٍ مُعيّنٍ 
أو مكانٍ مُعيّنِ. 

وضابط هذا التوع: أن يُتَصِوَّرُ كوه مطلويًا: 

- فالصّيامٌ في يوم العبد منهي عنه لأجل الزَّمانِء لكن يُتصوَّرٌ أن يكونَ مطلوبًا: 
في رمضان. أو تَطوعًا في غيره. 

- والصَّلاةٌ في المقبرة منهيّ عنها لأجل المكانء لكنْ لو خرج عن المقبرة إلى 
المسجد أو إلى بيته؛ صِحّتٌ الصلاة وکانت مطلوبة. 

# النّوعٌ الثَالُ: ما هي عنه لوصف غير مُلازء”©. وقد ذگزنا مثاله من قبل في 
ی الارض المفصويةه وفي وب الخرير]. 
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(۱) روی الترمڈی (۳7) وابنٌ ماجه (43/) عن ابن عمرٌ - رضى الله عنهما -: أن رسول الله 6 
نهى أنْ يُصِلَى في سبعة مواطن: في ارب والمجزرق والمقيرة» وقارعة الطريق» وفي السا 
ومَعاطن الإبل» وفوق ظهر بيتٍ الله. 

إف4 ما المنهيٌ عنه لوصف ملازم؛ فهو المذكورٌ في النوعالثاني. 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


و 0 0 2 
ی فيد عر راس الى ها انف 1 عت وا و 8 عو نحن 5 و ها ۰ 
وَمکروه» وهو ضد المندوب: ما تقتضى تر كه الثوات. ولا عقات على فعله؛ 
o‏ 


کالمَنهي عَنْهُ نهي تنزیه. 


المكروةٌ ضِدٌ المندوب» والمكروه قريبٌ من المُحرّم» لكنّ الفرق بيته وبينَ 
المُحرّم: أن الحرم يجب فيه اترك والفكين I ld‏ لک 
باز المكروة باه لا عات فیه على الفعل» ویشترلك مع السرم في أن لا منهما 
مطلوبٌ تلحر علی سوال الالزم» والمکروه E‏ 

قال: (كالمنهي عنه نهي تنزیه)؛ فكل: الي عن الصّلاة ة في بعض الأوقاتِ» 
والّهي عن الصّلاة ا أو حاقتاء والشرب قاف » والقران في بعض آنواع الطعام 
کالّمر والعنب» ونحو ذلك. ا 
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زک / 


كه حتت ا 


۶ 


2 سوّال: 


مثل لوف - رحمه الله بال للواجب المُوسّع» فقال:(وَإلى مرم وه 
ماکان وف المع یر على فغله؛ گالصّلاو زا 


ووضخنا هذا المثال وقلنا: إن صلاةً الظهر مثلا يمكنٌ أداؤها فى أوّل الوقت؛ 


3 
5 


أو في وسطه أو في آخره؛ لأن الوقت يتيع لفعل الصَّلاةٍ أكثرٌ من مرّةٍ. 

وأيضًا الحج وقته واسغ؛ لانّه واجبٌ مُوسّعٌ» وذگزنا أن الواجب المُوسّمَ نوعٌ 
من أنواع الواجب المُقيّدِ أي: الذي له حدّ ووقتٌ ينتهي إليه. وأفعال الحجٌ لها 

و و 2 وه ع 

وقت تبداً به ووقت تنتهي عنده؛ كرمي الجمار: فیمکن أن يرمي الحاج الجماز في 
أوّلِ الوقتِ حينّ الزَّوالٍ أو بعد ذلك بساعة أو ساعتین إلى المسای أو في الیوم 
الثاني أو إلى نهاية یم الرّمي. 

وكذلك طواف الافاضة والوقوف بعرفةً» وكثيرٌ من آفعال الحجٌ: لها أوقات 
مُحدّدةٌ شرعًاء لكتها أوقاتٌ موس یمکنْ إِيقاعٌ العبادة في بعض آجزاء تلك 
الأوقات: إِمّا في لها أو في وسطهاء أو في آخرها. 

۲ 1 اق ا 0 ع3 4 00 

وبهذا نصل إلى نتيجة مَهِمّة-وهي من اللطائف-: أن الحج یصلح مثالا للأنواع 
الا للواجب المُطلّ» وللواجب الف وللواجب الموسّم. 

- فکوله مثالا للواجب المُوسّع: لأن بعض آفعال الحجٌ یمکن إيقاعها في أرّل 
الوقتِء أو في وسطه أو في آخره. 


-وکوئه مشالا للواجب المُضيّقٍ: لانّه لا يمكنٌُ أن یقوع المسلم بالحجٌ 


Uv ۲ VAN چ ا‎ 

E‏ شت را وان یچ قر صان 
مرّتین في السَّنةِ نفيها؛ لأن الوقت لا يسع إلا لْحَجَّةٍ واحدة”» فهو واجبٌّ 

- كما يعد واجبًا فلا وذلك بالتظر إلى آنه متی ما تمگن المُكلّفُ منه 
وتوفُرث شروطٌ الاستطاعة؛ تَعيّنَ عليه أداءٌ الحجٌ؛ كوجوب الکقارات والنذور 
وإخراج الرّكاةٍ. 

# وقد اختلّف العلماءٌ والأصُوليُونَ في الواجب المُطلق: هل يَتَعيّمُ فلّه على 
الفورء أو یجوژ فيه التراخي؟ 


* وميزةٌ الواجب المُوسّع: آّه لا إثم على من أخره» بشرط أن يكونَ عندّه عزمٌ 
على عله قلا ياك اذ بو العيادة تیا ی وط ا تت أ فى الوه جا دام 
عازمًا على فعلها؛ فالتآخيرٌ لا إثمَ فيه أبدًا. 

1 سؤالٌ عن تقسيم مسائل أصول الفقه. 

# تنقسمٌ مسائل أصول الفقه إلى ثلاثة آنواع: له وقواعد» ومسائل. 


2 


وهذا التقسیم ریخ جدّاء ويتميّرٌ بالوضوح والشّبط. 

الوم الأول الأدلَة؛ وهي: أدلَة ممق عليهاء وأدلَةٌ مَختلف فیها. 

اش الثاني: القواعدٌ [قواعدٌ الاستنباطٍ]؛ مثل: الأمر للوجوب. والعموم 
صيغه» والمنطوق والمفهوم. ونحو ذلك. 

النّوعٌ الالتْ: هو مایْمکن أن طلق عليه: (مسائل)؛ وهي المسائل التي 
سل قضايا معرفيّة ی في أصول الفقهه فلیست هي ین قبيل الأدلّة ولان قَبيلٍ 


4171 


(۱) فأيَّامُ الحجٌ وقت لفعل الحج مرّةَ واحدةً كصيام رمضان في شهر رمضان فقط. 
(۷) فواعذ الاستتباط خامة باتین من اا تصوص الکتاب» و 


شکچ وان را حت کی دا 
وان لع و سسا د ع ر سا 


القواعد الاستنباطية؛ مثل: مباحث الحکم التکليفي والوضعيٌ) وشروط التكليف» 
والمجتهد وأحواله وشروطه ومسائل التقليد. فهذه مسائل تكميليّة وقضايا معرفيّةٌ 
في آصول الفقه. 

* وإذا نزن في ی مسألةٍ من أصول الفقی نستطيع أن صتَمها هذا الصنيف: 


- (مسألةٌ الواجب»» من ی الأنواع الثلاثة؟ 

ج: من التّوع الثالثِ: (المسائل). 

- «دلیل الاستحسان)» من أي نوع؟ 

ج: من انوع الاوّل: (الأدلّةِ). 

- (قولٌ الصحابی). 

ج: من الأدلّة. 

- مسأل (دلالة مفهوم المخالفق وأنواعه). 

-من التّوع لثاني: (قواعد الاستنباط). 

* بهذا نستطیع أن صف مسائل أصول الفقه إلى هذه الأصناف الثلاثة: ادف 
وقواعلك ومسائل. 

* ولا شك أن الاو مهم والثاني“ خادمٌ للأوّلء والثَّالتَ مُكمّلٌ وتابع 
ومُلحَقٌ بمسائل آصول الفقه. 

[۳] سوال: (ما لا یم الحرامٌ الا به ففعلّه حرامٌ)» هل القاعدةٌ بهذه الطريقة 
صحيحةٌ آم لا؟ أم أنّها: (ما لا يم الحرامٌ لا به فترگه حرام)؟ 


(۱) وهو قواعد الاستنباط؛ انها تعلق بتصوص الکتاب والستة. 


ج: القاعدة الفقهيّة صیعتّها: (ما أدّى إلى الحرام فهو حرامٌ» وما أدّى إلى 
الواجب فلا يلزم أن کون واجبًا؛ فقد یکون واجبّاء وقد أكون واجبًا؛ لأن 


الواجبٍ قد يقع بأكثرٌ من صورة. 

إن طَرّقُ الحرام كلها حرام ولكنَّ طرق الواجب والوسائل المُفضِيةَ إلى 
الواجب قد تكونٌ واجبةٌ» وقد لاتکون. 

مثال: شخصٌ تَعيّنَ عليه الحجٌ ب يُمكنه آن يذهب إلى الحجٌّ عن طريقٍ ابر أو 
عن طريق الجن ول ع عليه الب ولا الجو بل ع ما شاء منهما. 

دنه ما دی إلى الواجب» لا له قد لا یکونْ واجبّا؛ الا |ٍذا کان 
الواجبٌ لا ی به. 

61 ]سوال عى اهارن الغ كرون دی شوه کر وی 
«آصحابي کالنجوم) الذي يستدل به الأصوليُونَ لقول الصحابی. 


و رو 


ج: : هذا كانه ينب إلى هذا الأمر؛ وهو الحذرٌ من هذه الأحاديث. 
he‏ و عق وی ی موم ی 0 o‏ 
1 سوال: هل یمک أن يُقال: إن قَيّْدَ عدم الحاجق وقوله: (مع القدرة)؛ قَی 
واحدٌّء فيكون قولّه: (عدم الحاجة) وصمًا كاشمًا؟ 
ج: لا آدري كيف يكون ۳ کاشفا؛ لذن القدرة هى الاستطاعت وعدم 
الحاجة شی۶ آخر. 
0 هر ل 1 ۶ و 
[] سوال: ما الفرق بينَ التفل» وال اتب والتطوع؟ 
ل اس << 
وال والتَطوَّعٌ بمعنئی واحده وان كان بعضهم يَصطلِحٌ على أن 


ال 
لتطو 


وخ قآ 7 ى ا ۳ 

بخ ف برا ول یکی ق رکز 
أعمٌ يشملل جميح أنواع المُستحَباتِ» وال خاص بالزيادة على الواجب» مثل 
ادرو اليو اف : الطَّمَأنِينةٍ في الرُكوع والس جود وزيادة عدد اشسییحات التي 
ذکرناها. 

[۷] سوال: كيف يمكنٌ توضیخ: (ما یم الوجوب به فلیس بواجب)» و(ما لا 
يم الواجبٌ الا به فهو واجبٌّ)؟ 

ج: (ما لیم الوجوبٌ إلا به)» هذا من الحكم الوضعيّ. 

- فمثلا: لا یم وجوب الحجٌ على الشخص إلا إذا حصّلتْ عنده استطاعة 
ومَلّكٌ الزَّادَ والرّاحلة؛ فهذا ليس إليه. 

و(ما لا ر ی الواجبٌ إلا به)؛ لأنّ هذا في مقدوره وتحتَ قدرته؛ فهذا من 


الحكم التكليفيٌ. 
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شخ قا( لاصو مج ارو 


[قال الشّيحْ]: نسيتٌ أمرًا مهما جدًا في التّعریف بالکتاب؛ وهو مهم في قراءة 
أو دراسة أيّ كتاب: سواءٌ من الکتب الشرعيّةء أو الفكريّة أو التحوبّةء أو اللغويّة.. 
وهو: النّظرٌ في مصدر الکتاب ومن أينَ أحذ المُوْلّفُ کتابه؟ 

- فأحيانًا یصرخ لول بالمصدر في مقدمة الکتاب. أو في ثنايا التقلء 
فیقول: اعتمّدتٌ في هذا الكتاب على كذا وكذا. 


- وأحيانًا لا يُصرّحُ» فیکون مصدژه كتابين» أو ثلاثة كتب» أو أكثرٌ. 

فهذه القضية مُهمّة جذا 

* وهذا الكتابُ كما ذگر المُولّفء أخذه من كتابه ‏ الذي لم يَصِل إلينا : 
«تحقيقٍ الأمل» . ویبدو من خلال هذا الكتاب أنَّ «تحقيةً تحقيق الأمل) استفاد فيه املف 
لاه حنبليٌ من كتاب «روضة التاظر» لابن قُدامةٌ» فالكتابُ فيه تب واضحٌ بكتاب 


كما استفاد من كتب الشافعيّة في الأصولء وأشهرٌ الكتب التي يمكنٌ أن یکون 
المُولَّتُ اطَلّع عليها وأخذ منها واستفاد: «مُخْتِصّرٌ ابن الحاجب» و«مُخْتصَرٌ 
البیضاوي»؛ فيُوجَدٌ توافق في بعض الكلام. وان كانت مختصرات البيضاويٌ وابن 
الحاجب تم مع ابن قدامة؛ لأن ان قدامة أخذ كتابه أيضًا من کتاب «المُستصمًى» 
للغزاليٌ» وان الحاجب والبیضاوی أيضًا استفادوا كثيرًا جذامن الغزالی. 


ال مانب امهو وهر ارد الم ات 
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3 ۴ 
فت فا ولا عاضوا 
سر سكو ومد ا یت ره ا 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


مر وم عو اخ و بر هام ر ۵ م 0 و 4 8 
ومبام - والحائز والحلال بِمَعْنَاهُ -؛ وَهُوٌ: ما یت بفنله أو تزکه وا ولا 


۳ 


انتقّل المُولّفُ إلى القسم الخامس من أقسام الحکم التكليفيّء وهو: المباخ. 

وقلنا: الصحيح أن القسم هو الاباحت وليس المباع؛ لأن المباح متعلقٌ. 

وقال المُولّفٌ: (والجائزٌ والحلال بمعناه). وهذا الكلامٌ صحيحٌ من وجه؛ 
يعني: له وجاهةٌ» لكي الغالب أنَّ مُصطلحَ (الحلال) یط على الجائز» وعلى 
3 ولک الحلال أوسع؛ لذن الله سبحانه وتعالی دول #فجعات مه حراما 
رک 4 فجعّل الحلال مقابل الحرام فهما قسمان: ما حرامٌ أو حلال, فما لم 


7 حر انا هو اول 

س: ما ضابطٌ (الحلال)؟ 

چ ما لیس حرامًا. 

فیدخل تحت (الحلال): الواجب وله والمندوب حلال» والمکروءُ ليما 
حلال» والمباځ حلال. 


ادن لا الأربعة كلها تدخل تحت قسم (الحلال)ء والحرامٌ هو الحرامٌ 
فقطّ والجائرٌ مثلّه آیضّا. 


قال: (ومو) أي المباځ: (ما لا يَتَعلّقُ بفعله أو ترکه ثوابٌ ولا عقابٌ). هذا هو 
المباح المُجرد. 


.09 سورةٌيونسٌ:‎ )١( 


5 چ ا ولا سج ا AA‏ 
ج | بع ف برا جتان یکی قز فض وان 
وينبغي هنا أن تُریل الاشکال الكبيرٌ حول (المباح): 
فالمباحٌ إذا كان مُجرَّدَاء وهذا قلیل جذا [يوجدٌء ولکنه قلیل جدًا] أن يوجد 
مباحٌ مُجرَُّ؛ يعني: أنْ یفعل إنسانٌ فعلًا من الأفعال العاديّة» ولا يقصدٌ به لول 


إلى أمر ومتصد آخرَ. 
ا إذا قصّد به لول إلى أمر آخر؛ فكما هي القاعدةٌ: (أن الوسائل لها أحكامُ 

المقاصد). 

فالّذي یرکبٍ السّيارةَ: إا أن يذهب بها إلى المسجده أو إلى أمر مندوب» أو 
ان والحركة-وسيلة» ومن الأفعالٍ المباحقه 
لكنّ هذا المباح ليس مُجرَّدًا 

فإذا ارت النيّهُ بالمباح» أو صار وسيلةٌ؛ خرج عن هذه القاعدة. 

ده متى يكونٌ المباخ مُباحا؛ أي: لا يتعلّقٌ به لا ثوابٌ ولا عقا ولا مد 
ولاذمٌ من جهة الشارع؟ 

ج : إذا كان هذا المباح م مُجرَدًا عن کونه وسيلة» ومُجردًا عن القصد والنية. 

فلا هة غو ال وال فاه لا ن بد رات وال عقات؟ فإن ابیت أن 
تفعل فافعل» وإ حببت أن تترك فاثرك. 

فان أحببت أنْ تأكل» أو تشرب ما أو تلبس ثوباء أو تمشي في الطريق» أو 
روكت التكار نيد تدم اسان 

- متى ینتقل عن حكمٌ هذه الأشياء عن الإباحة؟ 


ج: إذا اقترّن بهذا المباح إِمّا قصدٌ ون فتقول حيكإٍ: «إِلّما الاعمال باليّاتِ2 


مه هن شون 
كما ورد في الحديثء أو حسّبَ القاعدة المعروفة: (الأمورٌ بمقاصدها). 


أو اقترّن بفعلٍ هذا المباح الول إلى أمر :ما إلى مُحرّم» أو إلى مکرویه 
۶ 5 َ .. 7 و ع َ 
او إلى واجب؛ فتاخذ الوسيلة حکم مقصدها والقاعدة: (الوسائل لها أحكام 
المقاصد). 


اذن» ما لا تعلق بفعله أو ترکه ثوابٌ ولا عقابٌء هو المباخ المُجِرَّدُ الذي لم 
يقترن به ما ینقلّه عن الاباحة. 
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شخ قا( لاصو وضو 


قال الخ رخا 

َد اختیف في حم الاغیان الم بها قبل الشّرع: 

فيد ۳ لطاب والتَییمی: الباعت كَأبِي غينةة قللّلِكَ آنگر فی 
- وَعِنْدَ الْقَاضِيء وَابْنِ خام وَبَعْضٍ الْمُعْتَلَِ: الحَظرٌ. 


5 اف الْخَرَرِيٌ رون 


هذه مسألة بط رها الأصوليُونَه وهي في الحقيقة مسألةٌ تبدو غيرٌ واقعق وهي: 
حکم الأعيان المُنتفّع بها قبل الشرع(*. 

- ما حكمٌ الانتفاع بالتباتاتِ» والأطعمةء والملابس» وغيرها؟ وهل وجد 
وقت لم يُوجَد فيه شرع؟ 

ج: یقول الله - سبحانه وتعالی -: ون ملاعلا فان ۳4 فلا یمکن أن 
یوج وق لا شرع فیه. 

ولمّا أهبّط الله آدم وحَوَّاءَ إلى الأرض؛ < لافطا تاجيا تشگ 
شش عق وما ا کک تق فكت آم هدای کال لايق ۳ ارغ 


موجودٌ ولم تخل الارض من نذير أبدًا. 


(۱) ما بعد الشرع؛ فقد عرفت الأحكام فلا يُوجَدُ شيء ذ في الشَِّع إلا وحكمّه معروفً: نا حلا حلال أو 
حرا كما قال - عليه الصَّلاةٌ والسَلامٌ-: «الحلال بين والحرام بن . 
(۲) سورة فاطر: ۲4. 


(۳) سورة طه: ۱۲۳ 


برا2 وش 


لع و سسا د صر ر سا 


و 


فافتراض هذه المسألةٍ = غيرٌ صحيح في الواقع» وقد نبّه على هذا الأمر شيخ 
الاسلام ابن تيميّة. 


CS‏ و کی فک es‏ 5 اك 
وان كان توقف الخرّزي والا کثرون» وقول الجمهور أنها على الإباحة» لكن 
كما قلنا لكم: وقوعٌ هذه المسألة أمر بعید. 
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مق هنن وشن 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


وت يع 


وضع وهي رب 

آَحَدها: ما يَظْهَرُ به لحم 

رالثاني: الصَّحِبِحُ. 

والالث: الْميْعَقِدٌ. 

وَالرَابعُ: الْعَزِيمَكُ وَالرّخْصَةُ. 

هذا سیم في الحقيقة غريبٌ» ولايوجدٌ في كتب الأصول بهذه الطريقة؛ 
لأن التقسيم قضيّةٌ وهو كسا تال : صنعةه وف وقد ذكرث لکم قل 
3 تقسیم الغزاليّ لمسائل علم آصول الفقه ذ ففي التقسيم لا بد أن تجمع يك الا ضاف 
في شيء واحد. 

nS‏ وان 
بالعِلَةِ والسّببٍ الشَّرط والمانع. وهذا کلام جيّدٌ وسائغ لا غبار عليه 
(الصَحیخ)» تم قال: (الثالتُ: المنعقدٌ)» والراب: (العزيمة والرّخصة). 

الوم الثَّالتُ: (المنعقد)؛ لم َجذ أحدًا من الاصولیّین - حسَب معلوماتي - 
ذكره؛ فلذلك سأستبعده من الق اء:۳. 

ولعل بعکم یبحث ويُفِيدنا - إن شاء له بالمرجع» إن وجَد أحدًا ذگره. 
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(۱) قد یقول قائل: (لا مُشاحَة في الاصطلاح» ولا في التّقسيم)» فلا بأسّ بذلك. 


رد« شکچ وان قرع لاصو 93 2 اام ۳ 
سجن اا قۇ _- 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


إِمَا یه كَالْكَسْر للانکسار 
کر ی ی تن هم وم 
- آو شرعِية؛ قيل: نها الْمَعْنَى الذي عَلَّقَ الَّرْعٌ ال کم عَلیّه. وقیل : الباعث له 


ذگر المُصِنَّفٌ ما يظهرٌ به الحکم وذگر تحتّه نوعين: العلة والسّبب. 

-العِلَه: أكثر الأصوليّين یذکژها في باب القياس؛ لها ركنٌ من أركان القياس» 
بل هي الرّكنْ المَهم فيه. 

- كما یذکژها بعض الاصولیین في هذا المقام؛ ان الله تأتي بمعنى السَّبب» 
والسَّببَ بأ بمعنی الوا فهما ین الالفاظ توف 

وكلامنا الآنَّ لیس على العلَة التي هي ركنٌ من آرکان القاس بل نتکلم هنا 

# ذگر المُولّفٌ أنَّ لعلّة تنقسمٌ إلى عقليّة وشرعيّة. 

- الل العقليّةُ: کالکسر للانکسار. 

وال العقليٌّ لا تَتخلّفُ ولا تختلف؛ فالكسرٌ علَّةٌ للانكسار؛ فإذا رأيتَ كرسي 
کو مصدومت آو نحو ذلك؛ فك تعلم يتيك أن شخضّا كتروء آو أن 
سيّارةَ أخرى صلمتها» أو أنّها اصطدمت بحائط أو شيء من هذا القبيل فانكسرت. 
لول اليل الا 


وان I‏ ا مرب 
فخ ف را عون جاوزا فض وان 

سوال ار ماما فى کات الاس وذ الصف اها هی المت 
الذي علّق الشَّرِعٌُ الحکم عليه أو الباعث له على إثباته. 
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رازن رازن 5 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


فو لاسي E SV‏ 
5 كن ا ا 9# © 0 
- فِيمَا يقابل المباشر؛ کالحفر مَعَْ الترديّة. 
وفي ْله كاري في ال 
- وَفِي العلة بذون شَرطها؛ گالتصاب بِدُونِ الْحَوْلٍ. 
- وّفي العلة تفا کالقئل للقصاصء لك شما الضف الواح فة 
آقصاف الْعِلَةِ جُرْءَ السَبّ. 
و 7 ۲ و و 
*# لفق بِينَ المتسبّب والمُباشر» وهذه المسألة يحتاجُها القضاة وأهل القانون 
ع و 5 75 م بر س 0 5 2 5 
وأهل الفقه كثيرًا؛ فمثلا: لو قتل شخص؛ فانهم فیفرقون بينَ المُباشر والمُتسبّب» 
ولا شك أن المُباشرة أقوى من السبّب. 
فلو حمّر شخصٌ حفرةً لشخص اسر ثم جاء شخصٌ ثالث فدفعه في هذه 
الحفرة وأوقَعَه فمات فالّذي باشّر عملي القتل وقام بدفع الشخص هو المباشِرٌ 
للقتل» وهو أقوى من الب [أي: أقوى من الذي حفر الحفرة]. وفي القاعدة 
الفقهيّة: (المباشرة تدم على السَّبب). 
ای انتبث قال الما رو 
# المعنی الثاني: (وَفِي علة اللة؛ كَالرّمْي في ال لِلَمَوْتِ). 
و 
یعنی: إذا حصّل مرت فنسأل: لماذا حصّل الموت؟ 
8 0 


دنله الموت هنا: فتل. 


8 3 0 1 7" 
س: کیف حصّل القتل؟ [ما له القتل ؟] 
ج: رمّى شخص شخصًا بسهم أو برصاصة فقتله» فمات. 
فیطل اسب على عة ال 
المعنی الثالتُ: يُطلَقٌ السّببُ على العلّةَ بدونِ شرطها؛ يعني: حتّی لو لم بتوفر 
الشرط؛ كملكِ التّصاب فإِلّه سببُ وجوب الرّكاةٍ. 


سوال: سببٌ وجوب الزكاة ملك التُصابء ويُشترّط في ذلك حَوَّلَانُ الحَوْلِ؛ 
فهل یمن أن نعكسٌ ونقول: (شرط وجوب الزَّكاةٍ ملك التصاب» وسببٌ وجويها 
و ل 

الجوابٌُ: هذا لا يَصِحٌ؛ فهناك فرق بينَ السَبب والشرط؛ فمثلا 

دفي ,ورب الصا ژوال شيعي سا TE TR‏ 
لگ 4 1 

- وشرطها سترٌ العورق واستقبال القبلة... إلخ. 

-فهل نستطیغ أن نقلت الشرط سياه والمّبب شرطّا؟ 

الجوابٌ: لا نستطيعٌ أن نقلب؛ لأنَّ السّببَ يضمن معنّى مُناسبًا للحکم. 

حین آوجب الشارغ الرّكاةً؛ نظر إلى الغنی» فالَّذي يملك نصابًا-وهو 
مبلغ كبيرٌ من المال-؛ صار من أهل الغنى والیسار فناسّب أن توب عليه 
دف الرّكاة. 


ما من ملّك نصابًا هدو يوم أو يومينء أو شهر أو شهرین» 


جين 


فلس؛ فهنا يأتي 


وم 2 
ا 


)۱( نورة الاسر ا ۷۸ 


5 ۳ VAN 

فسخ قور صولن جاوز كزان 
الشرط كي يعر وقي ويُكمُّل السَّببَ» فیقال: لاب أن يحول عليه الحول» فيستمرٌ 
ها النصاث تحت ملكه لمدة سنة كاملة. 

دن فالشرط مُكمُلُ وتابعٌ للسّبب 

[قاعدةٌ]: ی شيء یتوقّف على ثلاثة أمور: 

1 وجود السّبب. 

۷1 توفر السروط. 

[۳] انتفاء الموانع 

-فمشلا: تدرسون في المواريث: سبب الارث وشروط الارث وموانع 
الإرث. 

- وفي الرَّكاةٍ: سببّهاء وشرطهاء والموانع منها. 

ولايُوجَدُ فرق بينَ المانع والشرط بل هما شي؛ واحدٌ لكن یر 9 
ي 

- فإذا كان التَعبيرٌ بطريقة الإثباتِ والایجاب؛ فيُسمّى شرطًا. 

- وإذا كان بطريقة التفي والسَّلْبِ؛ فیسمّی مانعًا. 


فتقول: شرط الارث آلا یکون قاتلا. 


14 


الم 


و و 
ونقول: من موانع الإرث القتل. 
وهذه الأمورٌ الثلاثة یتوقّف عليها وجودٌ الحكم الشّرعيٌّ» وكذلك الأمور 
السات 


ما مه 


چ ا e‏ سج ا AA‏ 
بخ قرع زا ون اف فک 
فالّذي يريد النّجاحَ في الدّراسة: لا بد أن تتحقق عنده الأمورٌ الثلاثة: وجود 
السبب» وتوفر الشروط وانتفاء الموانع 
- والذي يريد أن يعمل في زراعة التخیل ونحوها: لا بذ من وجود الب 
وتوفر الشروط وانتفاء الموانع 
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ع 2 ۳ فراع را ولا ای BSS‏ 
کے :با اقل ا 


من ترابیهما: الشّرْط؛ وُو میرف عَلَى وجُوده: 
ما الحَکم؛ کالاخصان لِلرَّجْمء ویسمّی: شَرْط الْحَكم. 
- أو عَمَل الْعلّة: وم شَرْطُ الْعلَة؛ کالاخصان مَعَ الرنّى. 
قیاق الْعلَةَ من حَيْت له لالم م الْحَكُمْ من وجوده. 

ذکزنا أن اط كيل للسّبب وتابعٌ له وإذا كان الرَّجِمٌّ ‏ وهو الرمي 
بالحجارة - سبي الزّناه لک يُشْترَّطٌ له الاحصان؛ ولذلك نقول: الحکم الذي هو 
وجوب الرّجم: سببه الزّناه وشرطه الإحصان. ولذلك فد الله - الي هي الرّنا - 
لا تعمل لا بوجود الشَّرطِء فان سمیناها شرط العلّ أو سكَيّناها: ما يتَوقّفٌ على 
وجوده الحکم"؛ قال: فیّفارق العِلَةَ من حيتُ نه لا لزم الحکم من وجوده؛ لا 
الشرط لا پیت عليه شي 


[مثالٌ]: لو أن شخصًا كان مُحصناه فهل برجَه؟ 


الجواب: لا برج لان سبب الرّجم لم یتوفز عنده اصلاه فهو محص لکنه 

دن ال في الحکم التي إذا ژجدث ود الحکمْ هي الڙناء فمتی وَجِدَ الزّنا 
رایس eo‏ 

# اال آتر]: لما زاب السمس؛ وجيف صلا الظهر. لكن هل يُصلي 
الشخصض كلما بكر عورته وام ال 

الجواب: لا؛ لاد الشّرط ای عليه حكمٌ» ولا يلرم من وجوده وجوذ الحکم. 


(۱) لأنّنا قلنا: ِن الحکم يُشترَطٌ له الشروط الثلاثة: وجود السّببء وئوفر الشرط وانتفاءٌ المانم. 


موزل 


چ م ا 2 EEE‏ ونه 
نم قسّم المُؤلف الشرط إلى ثلاثة آقسام» فقال: 


۱1 عَفْلِي: کالحیاو للم 

[۲] وَلْحَوِيٌ: لقن بحْرُوفه. 

[۳] وَشَرْعِيٌ: الط صلا 

* اسر طٌ العقلی : کالحیاق فالحیاٌ شرطٌ من شروط العلم لاد الميَت ینقطم 
علمه» وتنتهي آخر معلوماته بموته. ۱ 

* الط اللو وهر ارات الط الموجوده فى لغب نحو: إن ن 
ا ا ددا و 
الشرط. وهذاهو مقصوةُ الأصولیین بالشرط فإذا أطلّق الأصوليُون الشّرطً 
فلي یقصدون به هلا الم الط لو توعد العمل ع في مفهوم 
الشرط في باب المنطوق والمفهوم وعندهم أيضًا مسألة التخصيص بالشرط من 
مُخصَّصات العموم. 

أمّا النّوحٌ اثالث [الشَّرطٌ الشَّرعيُ]؛ فهو (طلاق فقهی مُستعمَل عند الفقهاء 
في العالي» راغا ينتعمله الأضولاوة ن مرد عن الحکم الوضعیٌ» 
ویریدونٌ به السرطٌ المعروف عند الفقهاءِ؛ کشروط الصّلاق وشروط الوضوی 
وشروط الحح؛ وشروط البیع» وشروط التكاح» وشروط الارث. ویجعلونه قسیمّا 
للسّبب والمانع. 
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مس دز ون 


4 و تم 1 ١‏ 
ثم قال المصنف ‏ رحمه الله تعالی -: 


es وَالمَانع‎ 


كما قلنا لکم: هذا ٍيجابي وذاك سلبی: 
- فإ عبرت بالایجاب؛ كان شرطاء فتقول: ُشترط عدم القتل في الإرثِ. 


أي لس رگ 4 يه ۳ 1 
وإن عبرت بالنفي؛ كان مانعاء فتقول: القتل مانع من موانع الإرث. 
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بخ 5ا e E ۱۷ E‏ ۲ 
E‏ ا و صل ر 
قال الأ برخ الله تعالی -: 
الماع کسه وَهوَ: يردت بای لحم عَلَى عدیه 
Haa‏ هت رصن 8اه 
ایغ[ کم وه هو اف تست ید ي الْحْكْم؛ ۳( 2 بالسَفر 
م قِيلَ: مماین جُمْلة الب لتوقیه على وجو الط وَعتم لماع وی 


آلا 


القول بان (الشّوط والمانع ین جملة السّببٍ) لا إلا إذا توشتنا فى 
العُصطلّح؛ وهو ما ذگزنه بل ِن أن وجوة الشّيء یعوذ إلى وجود سببه وشرطه 
وانتفاء مانعه(۱ لک جعلّ الشروط والموانع جزءًا من الب أو بعض الب فهذا 

ال ري ل ري ا 
الل تپ« من لیر خص: فلا يَفطِرٌ وهو صائم ولا بقصر 


(۱) لاله لایمکن أنْ يوجد السَيء الا إذا وج سببّه وشرطه وانتقی مانگه. 

(؟) من العجائب التي نسمغها في هذا العصر: قول بعض العصاة این يُجاهرون بمعاصیهم من 
المُغتينَ والمْختیات وأضرابهم: (أسأل الله لوف والاعانة» و(أسألٌ الله آنیوفقَنا ویرضی عتًا)» أو 
یقول في آخر أعماله الفَيّة: (والٌ من وراء القصد)! 
کیف؟ والعلماءٌ یقولون: ارحص لا تا بالمعاصي)؛ اذ ال خصة منحة وهبة وهديّةٌ من الله عزّ 
وجل فكيف هي ال ويمنح من تجرّأ على شرعه بالمعصية والمُخالفة؟! فهذا لا يستقيمُ مع 


مقصود الشارع أبدًا. 


۵ 


شت راصو اف لصو 
قال المْصتّف - رحمه اله تعالی -: 


ل u.‏ و e‏ آو هسب و 
| ني: الصجيح. وهو لغة: | میم . 
تر 
۶ 


واضطلاا فى ا ا وو ال ا 
TE‏ العقود: ما AA ECE‏ 


e 
0a 


E 


۷۷ 


2 


يرق الاصولیّون بين الصحيح في باب العبادات والصحيح في باب 
المعاملاتِ وهذا تقسيم يه الفهم. ۱ 

ففي باب العبادات نقول: هذه الصَّلاةٌ صحيحةٌ» أو هذا الصَّيامُ صحيحٌ أو هذا 
الحخ صحيح. 

وفي باب المعاملاتٍ نقول : هذا البيع صحيحٌ أو هذا النكاحٌ صحیخ أو عقد 
الایجار هذا صحيحٌ شرعا ولا غبار عليه 

الصَّحَّةُ في باب العباداتِ لها معتّی» وفي باب المعاملات لها معتی. 

- في باب العبادات: 

الاك قفخ انا لت وات اوكا افقو ل سلاك تا 
فما م قزلك إن ااه ده ؟ 

معناه: أنه قد رک دم وسقط عنه التکلیف بهذه وخرّج من العَهُدق وسقط 
عنه القضا؛ فهذا معنی الصَّحَّةِ في باب العبادات؛ ما أجرَأً وأسقَط القضاء. 

- وفي العقود: عقود النكاح» أو عقود البيع» والمعاملات الماليّة ونحو ذلك: 
CETTE‏ ۱ 

ما المقصود من البيع؟ 


شخ قا( لاصو وضو 


حيئّما تذهب لتشتری هذه القطعة أو هذه السّلع فمقصود: أن تتملکها 


وتَحُورّهاء وتتصرّفَ فيها. فتقول: بيك صحيحٌ. 

متی يكرد ال صا 

ج: إذا أَثمَرَ ثمرتّه؛ بأن مك السّلعة وتصرّف فيها. 

وكذلك النكاح یکونْ صحيحًا: إذا استطاع وتمكّن من التَّمتع بهذه الرّوجة 
خا عا اققا 

ما المُتكلّمونَ فعندهم اصطلاخ آحَرُ في قضيَة العباداتِ» قال المُؤلّفُ: (وعند 
الكل تما وائن الا 

أي: تكون العبادةٌ صحيحة إذا واققت الأمر السرعی؛ يعني: إذا أُوفَعَها كاملة 
الشروط والارکانه ولو حصّل ما و ا 
ویفسد‌ها]. 

مثالٌ لبيانٍ الفرق بينَ القول الأول [ما أجِرَاً وأسقّط القضاء]» والقول الثاني [ما 
وافق الامر]: 

لو أنَ رجلا صلی صلاةً مُوافقة للأمر الَرعي لكنْ حصّل عنده نسیان» وبعد 
ذلك تذگر أله غير مُتوضّئ أو نحو ذلك: 

- فالفقهاءٌ هنا يقولون: هذه الصَّلاةٌ وقعت في وقتها صحيحة. 

- والمُتكلّمون يقولون: هذه مُوافقة للأمر. 

لكنْ عند الجميع: لا يسقطٌ القضاك ويجبٌُ عليه إعادثّها إذا كان وقتٌ العبادة 


1 
0 
CC 


N ا ا‎ 8 ۳۹ a 

کے ا 2 ا 
سنج 9 1 رک اک و 
تست مات( و صر رساب 


ات ]ذا وک وا وکا فیط قفا ما ول بل سوا قلناة زا 


مه | أو غير صحيحة. 
وهناك E‏ حنيقة + وهو: التقريق بين (الباطل) و(الفاسد). 


A eR‏ لمَنْهِيّاتِ آنواغ: 


- مَنهیٌ عنه لذاته. 

وهی عنه لغيرمة وهو: قا اذ كود ما عنه لوصا لازم له» أو لوصفب 

فيفر أبو حنيفةً بيتهماء ویجعل المنهيّ عنه لذاته هو الباطلّ» ويجعل الباطل 
آشد من الفاسد 


والفاسد من العباداتِ عندّه: هو الذي حصّلث فيه مُخالفهة في بعض آوصافه؛ 


آي: ال قیرط من شروظة يكل مثل: البیع وقت الندای أو الصّلاةٍ ة في الأماكن المنهي 
عن الصّلاة فيهاء فهذه عند د الحنفبة من قبیل (الفاسد). 


والباطل عندهم أشد من ذلك؛ فهو: ما نُهي عنه لذاته؛ أي: الاشیاء المُحرّمة 
لذاتها؛ كالرّباء والظلم» والشركی ونحو ذلك. 


5 45 5 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


و فورح و 


وَالْمَاِِدُ َمَُ: المشتل. 

واضطلاخا: ما یش بصَحیح. 

الما 

قال المُولّفُ في تعريفي (الفاسد): (الفاسد: ما ليس بصحیح)» عر فة الصا 
فهل يجورٌ تعریف الشيء بضِدّه؟ 

الجز انیس انا E‏ 

وسبق أنْ عرّف المُولّفٌ الصَحيحَ وله فجاز هنا أن يُعرّفَ الباطل بضده 
ویقول: (الباطل: ما لیس بصحیح) كما قیل: (وبضدًها مير الأشياء). 

لكنّ المشكلة إذا كان الضَد غير واضح» فلا يجوز حیتتذالعریف بالضد. 


مه 
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شب قر صولن متفر تون 
سم مات( رصم رسا 


قال المُصئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


aa a a Ea o, ی‎ iE E Co 
وخص أبو حَنيفة بام (الفاسد): ما شرع باصله وَمَنْعَ بوصفه. و(الباطل): ما‎ 
ق 5 مر وم وه که‎ 


ل يي ا O‏ 
الاصطلاح. 
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2 0 9 
شب را لاصو اقا رل 
A۲‏ 0 سس ست سس کا لص ا و سسا و صلا و 


قال الْمُصنف - رحمه الله تعالى -: 


3 و و م2 


8 التو اه عر ا براق 
والنفوذ لغة: المجاوزة. 
واضطلاخا: لصف اذى لا يَقَدِرُ مُتَعَاطِيهِ عَلَى رَفْعِهِ. 
ATT‏ باب الكدوو والكما قلات N‏ و 
3 © 2 
التَصرّف والتملك. 


وهنا شرح المُؤلّفٌ النفود ویّن معناه؛ وهو: تصرف الذي لا یر مُتعاطيه 
على رفعه"؛ كالّذي ملّك سلعة [سیّارة مثلا] وقتضها وحازها وتصرّف فیها. 
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(۱) وهو الذي یال عنه: (الأمرٌ الواقع). 


فسخ یا BES 5 AES‏ 
سرت و ب 


و | 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: 
a‏ ا 2 0 ۰ زب 
والاداء: فعل الشیء فی وفته 

را مر ی و 9 13 5 
والاعادة: فعله ثانا لحلل أو غَيْره. 


۳ هب روج وف وَقَیلْ: إلا صَوْم الایض بَعْدَرَمَضَانَ.‎ EY 


2 
ان 

0 
ی 1 
۰ ۳ 
في 


بعض الاصولیین یجعل الاداء والإعادةً والقضاء من أقسام الحكم الوضعی 

٭ والأداء “قعل الشيه في وفته. 

- فإذا صلَيت العصر في وقتها؛ فقد أدَيتها. 

- وإذا حدّث لك خللٌ في أدائهاء نم استفتیت یت 
فهذه هي الاعادت سواء في وقتها أو بعدَ وقتها. فالإعادة فعل العياةة مره فان لا 
علاقة لها بالوقتء لأنّها تحصل بعد الأداءء إذا كان في الأداء خلل» والخالب أن 
يكوك هذا الخلل من النّوع الذي لا يُجِيرٌ. 

نُمّ قال: (القضاء: فعل الشَّيءِ بعدَ خروج وقته)؛ فإذا نام شخصٌ عن صلاة 
العصر ر بستبقظ | بعة ازاز لسري وك لعزا ا ا 
هذه قضاءً. 

المرأة التي عليها ايا من رمضان وتصومها بعد رمضان؛ ماذا يُسمَّى صومُها: 
قضاءً آم أداء؟ 


ت فقیل لك: لايد أن تعد الصّلاة. 


الجواب: یسمّی صیامُها هذا قضاء؛ ان الأداء یکونْ في وقتِ رمضانْ. 


وبعضهم قال: هي معذورة والشَّارعٌ هو الذي منعها ونهاها وحرّم عليها الصَّيامَ 


شج و AA PANE‏ 1 
اقا رر 
في رمضان. فکوتُها تصومٌ هذه لیام بعد رمضان لا یستّی قضاء بل هو آداء 
وهذا الکلام يقولٌ عنه المولفَ: إِنَّهِ ليس بشيء؛ بل هو قضاء؛ لأله فعل 
للعبادة بعد وقتها. أن كونّه معذورًا أوغيرٌ معذور؛ فهذا شيء آز. وحدیث 
عائشة رضي ال عنها- ةا یاه ء الوم ولا تور بقضاء و الصَّلاةِ)0© 
ا علاك 

[قال الشّيحٌ: سرك الثالتٌ (المُتعقد)» ونتفل إلى الاب (العزيمة 


وال حصة) ] 
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(۱) روى مسل في «صحیجه» ۲٠١ /١‏ عن مُعاذة قالت: سألتٌ عائشةً فقلتٌ: ما بال الحائض تقضي 
الصّومَ ولا تقضي الصّلاء؟ فقالت: (أَحَرُورِيةٌ أنت؟!) قلتُ: لست بِحَرُورِية» ولكثي آسال. قالت: 
(كان يُصِيبنا ذلك فَنوْمَرٌ بقضاء الصّومء ولا نومر بقضاء الصَّلاة). 


قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 
الرَابعٌ: الْعَزِيمَةُ والرخصة. 
صل الْعَرِيمةِ: القَضدٌ لو 
وَالرّخْصَة: السهُولَة. 


هذا تعریف العزيمة والرّخصة في اللّغةٍ. 
فالعزمُ على الشَّيءِ: هو القصدٌ المُؤْكّدٌ. والعزمُ درجة عالية من درجاتِ آعمال 
رود و 


القلوب؛ فالانسان يكون عنده أ اراق أو خاطرةٌ تم عم تم عزش فالعزمُ قريبٌ 
چاو الفعل. 
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قال المْصتّف - رحمه اله تعالی -: 


عه قا نام 0 لک الاد“ ° 6 ۳ چ 0_0 
ی ي ي 2 4 


لو قال: (الحكمٌ بت على مُقتضّى الدّليل الشَّرعيٌّ)» أو (وَفْقَ الیل 
الشرعي): لكان أوضح. 
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تاخز الحم زا ل" 
شیک زا ونان جاوز فلن 

قال المُصئْفٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 

لير 4 بح المخظور مَعَ قيام سَبَبٍ الْحَظرٍ. 


وهذا لیف فيه إشكالٌ» ولذلك جاء المُولُفُ بتعريف آكَرَ أوضح منه؛ فان 
العاصي حيئّما دم على أي معصية [کشرّب المُسْكِر مثلا]؛ فإنَّه بذلك يكون قد 
ی مع قيام سب الحظرء » فصارت المعصية داخلةً في الرّخصة» فلا 
يَصِلّحُ هذا القيدٌ؛ ولذلك قال بعضهم: نید استباحة المحظور بإِذْنٍ من الشارع [أو 


7 2 
بسیب شرعی]. 
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ENE ميغ‎ ES 


و 5 ۱ و سر 1 0 
TTT‏ 


وقیل: ما تبت عَلَى حلاف دلیل شَرْعِيَّ لِمُعَارض رَاجح. 


هذا كلامٌ جمیل جدًا. 

(ما ثبت على مُواقَقةٍ الیل الشّرعيٌ)؛ فهو العزيمة. 

و (ما منت ت مُحْالًِا للدّليل الشَّرعيٌ)؛ هو الرخصة. 

وفوله: (علی غلاب دلیل شرعيٌ لِمُعَاضٍ راجح)؛ آي: راجح شرعا؛ کمن 
Og O‏ الموأة 
a EE‏ 
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۷۳ قال الوا 
شب ةا فصو مکی | 4 
یر با ود قلا صل رم سات 


قال الست له تعالی -: 


8 نم اْمَريض لِمَرَضْهِ و وَأَكْلٍ الْمَْئةِ ِْمُضْطرَ لقیاممبّب الْحَظر؛ لوجُود 
0 وحن الْمَكل: الا صوو الی انا 


سروک 
o 2‏ 
UO‏ 


۸۹ 


المُزابنة مه عنهاء وهي من الرّباء لكنّ العرایا سيت منها للحاجة؛ لان 
بعص فقراء المدينة جاؤوا إلى اليكل وقالو: ننا عب على رووس ال 
ونحتاځ إلى شيء من التّمر؛ فهل يمكنٌ أن نبيع الطب على رؤوس النخل بالّم؟ 
فرخص لهم رسول ال في هذا. فصارت هذه رخصةً للجميع: للغنيّ والفقی 
والمحتاج وغیر المحتاج ومّن سأل ومّن لم يسأل. فهذا باب الحاجات. 

فما شرع لاجل الحاجة؛ مثل: العراياء وق السّلم وعقد الإجارة", 
والاستصناع» ونحو ذلك؟ فإنّه ید من الرحص. فبابٌ الحاجات من الرّحصٍ. 

ويُوجَدٌ نوعٌ أعلى وأقوى من هذا الباب وهو: باب الضرورات؛ ففي القاعدة: 
(الضرورات بيخ المحظورات). 

مثال: من كان في مَخْمَصةء ولم يِذ طعاما إلا الميتةء وشارّف على الهلاك؛ فوثل 
هذا تص الله عر وجل-في آکثر ِن موضع”" على أله یجوز له أكل الميتة؛ للصرورة. 


(۱) عقدٌ السَّلّم وعقدٌ الاجارة كلاهما على خلاف القواعد الشَّرعِيّة؛ لأنَّ فيهما غَرّرًا: 
- فعقدٌ السّلَم: فيه تقديمٌ امن وتأخيرٌ السلعةء فیحصل فيه الق ولكنّه استثتي للحاجة. 
- وكذلك عقذ الاجارة: فيه غررٌ؛ لاله عقدٌ على مجهول؛ کشخص استأجر منفعة [بیتاه أو سيّارة أو 
نحوّهما]» فدفع مالا على شيء غير معروفٍ لديه» لکنه یجوژ لاجل الحاجة العامّة شرعًا. 

(۲) قال الله تعالى: 


ع ف كد ارم 15 


- مارم يڪم الْمِيِمَةَ وَالدّمْ وَلَحمَ الخنزر وما ول یا ا ت ا و [ 9 


و 


ولمم من باب الضَّروراتٍ أيضًا. 

[۱] باب الحاجاتٍ [وهي المصالخ الحاجيُّ] 

[] وبابُ الشَروراتِ [وهي المصالحٌ الاضطراريهُ] 

[۳] وبا البدل [كالتَيمّم بالتراب بدل استعمال الماء]. 

[4] وأيضًا یدخل الاسقاط؛ فأحيانًا تسقط العبادة بالكليّة؛ مثل: حضور 
الخ ررر الا اوس الا وعد الغ 

[1] وكذلك التّخفیف؛ کتخفیف الصلاة ة للمسافر» فَإنَّهِ يُصلّي رکعتین بدگ 
آربع» فهذا تخفیف. 

هرخص فيها نوع تسهیل ین الشارع. وهي أنواعٌ: 

- قد تکون من قبل البدل. 

- أو يمن قببل رفع الضرورة. 


عله إن اله فور #اسورة النقرة: ۱۷ 


ف ع لاح مر مرو 


- من oe‏ بصو عبر مجان لاثم إن له عور دحيم € سورة المائدة: ۳. 


- وما کک ال تاڪ وام مادک سرام عو ود فص کک ما حرم تک لا مااضطررثر له 4 سورةٌ الأنعام: 


< ر ہے چ مامح یت 
- فل لا دف ما وی رما عل طاعر یمه لہ أن کوت مي َة اود ما مَسَفوعا أَوْلَحْمَ زیر قله 
رجش آونستا عل ۳۳ هيه فَمن ضط عَيْرَبَاعْ وا "۳ و ید 4 متؤاوة 0 ۵ 
بر بر رت سح سس 2 د 1 دم هو وی 


- ما حرم کم الم والدم ولحم الخنزه روم اسل ا ا عر حير ب و لاعاد فانک 


له ورتم 4 سور الحل: ۰۱۱۵ 


سرد م 7 
سرت فخ فا وا کو سے وان 
- أو من قبيل الاسقاط. 


- أو من قبيل التخفيف. 
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شکچ اا AA PONE‏ 
قا و عص رکس 
كا م ١‏ 
قال المْصّف - رحمه اللا تعالی ا 
ا ۹ ۰ 3 ۲ 
الْبَابُ الثّاني. في الأدلّة 


5 


يه 5 19 ول به إِلَى مر رفة مَالَايُعْلَمُ في مُسْتَقِرٌ الْعَادةِ اصْطِرَارَا 


ا الدَّالُ یل البق 
لتقن به من ر َو غیرد 
وَيرَادِفَهُ آلفاظ منها: 
ت ان 5 والسلطان: ات وهذه تا في الْتَطْعَات وق 
e‏ 5 
O E‏ الى م۱۳ 0 EE‏ 
- وَالْأَمَارَة وَالْعَلَامَة؛ وَتُسْتَعْمَل فى الظنيّاتِ فَمَط. 


لفظ (الأمارة) و(العلامة) يُستعمَلانِ في الظَنّاتِ. 

۳ (السُلْطانِ) و(الآية) و(البرهان) و(الحُجَّة) و(البيَِّ) و(الدلیل) یُستعمل 
في القطعیّات وفي الظَنيّاتِ وإِنْ كان الغالبُ استعمالها في القطعيّاتِ. 

SR a,‏ والنطر يدريجز مه اريزا لك 
قال: ا في اللغة: الازشاد): 


yy 


۷ ا 5 0۳ 
< شکچ وان فراع را ولا سك 2 
و و( وعم رس 


(ما لا يَعلَّمُ في مُستقِرٌ العادة اضطرارًا)؛ بعض الأشياءٍ أحيانًا تَعلّمُ اضطرارًاء 
فهي مر دهي معلومٌ ومفروع منه؛ فلا ال عنها: دل الدَّلِيلُ عليها؛ فلا بصن أن 
ستل أحدٌ على شيء واضح یل الشمس. 

ده فالدّلیل هو: الذي يُوصِلّك إلى آمر مُحتمل» فتحصل من ورائه تا بقطع 
00 

ای الفخر ا ا لها کان ب في بعض الط 
وحوله كثيرٌ من طلاب العلم فأشارت إليه عجورٌ وقالت: من هذا؟ فأجابها أحدٌ 
اسآ تعرفیته؟! مدا لدي جاء بالق دلیل على وجود اف تالت الجر لو 
لم یک عد الت ست ما جاء بات در ۱ 


و ات 

فالمقصو د أن: (ما لایْعلَمْ في مُستَقِرٌ العادة اضطرارًا)؛ فلا يحت إلى استدلال. 
لد ما الیل ؟ 

ج: : هو الذي يُوصِلّك إلى معرفة أمر تبحث عنه. 


و 


e 
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(۱) يُراجَع: قح الب من عُضْنْ الأندلس الرّطِيب) للمَقَّرِيٌ ۰/ .٠٠۳‏ 


صن غ درن رن 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


۵ عم 6 
ص جه لفن 


ما لأولة أربعَةٌ: الاب وَالست وَالْإِجْمَاعٌ وهي سَمْعِية یرم عَنْها: 
لاس وّالاشیذلال؛ وّالرا ابُعََلِيٌ؛ وَهُوَ اسْتِضْحَابُ ال في اي الْأضْلِيٌ الا 


التقسيمات إذا كانت واضحة؛ فإنَّها تُسهّلُ ضبط الأمور. 

بعض الأصولئين تقشع الا إلى نوعین: 

3 اد مم عليها. 

أا واد كفي فیها. 

فالأدلَّةٌ المُتَمَقُ عليها: هي الأدلَّةٌ الأربعة: الكتابٌ والسّبَهُ والاجماغ 
والقياس. 

ولد لت فها: ارت تمد ادها و ماعية لاصو یتفر رون 
فیها: قول الصّحابی شرع مَّن قبلناء والاستحسان, والمصالح المُرسَل وغیرٌ ذلك 
حتی رُبّما آوصلها بعضهم إلى خمسة عشر أو تسعة عشرٌ دليلًا. 

تم بعضهم یتسم هذه الأدلّة إلى: 

فالتّقليُ: الكتابُ» والسّنَهُ والإجماعٌ» وقول الصّحابِيٌ» وشرعٌ من قبكنا. 


والعقلييٌ: القیاش والاستحسان والمصالحٌ المُرسَلةُ والاستصحابٌ. 


تچ داح با ولاق 3 ۳ 
۹ و 0 و 50 5 و 2 و 32 و 
والترتيب الصحيح للادلة هو: الكتات» والسنة» والإجماع» والقیاس. 

فهذه الأربعةٌ هي أصل الأدلّة جميعًاء والادلة المُختلّف فيها كُلّها ترجمٌ إلى 
هذه الأربعة. 

[بل إن الأدلّةَ الأربعة كلها ترجمٌ إلى القرآنٍ الكريم]: 

- ف(القياسٌ) وهو الدّليل الراب عَمْدةٌ الاحتجاج به: هو الكتابُ والستة 
والإجماعٌ» ولا يمكنٌ أصلا إجراءٌ القياس إلا بعدَ الرُجوع إلى النّصّ؛ لاه لا بد آن 
یکون الحکم الأصليٌ ثابتا ما بالنّضّ أو بالاجماع ولا يَصِحٌ أن يکود ثابتا بالقياس 

2 ام 3 هب کت 
على اي إذن رجع القياس إلى الادلة الثلاثة. 

و ومع و سو و و 2 
- و(الإجماع): حجته ومستنده هو الکتات والسنة. 


مرحم روم و 


و 20 ی - 
بدو(السه): حصضا من القتران» کسا قال تمالی: رومام اليل 
کی زو 4 ۱۱ . 
دن رجعث جميمٌ الأدلّة إلى القرآن الكريم [وهو الکتاب]. 
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., سورةٌ الحشر:‎ )١( 


0 شکچ راد 0 أ ۶ ۳ 
E ۹‏ سرت ۸ کارا ی 2 ر کےا د مم سس 
۳ س و ۱ 
قال المصنف - رحمه الله تعالی -: 


ویتفرع عنها القیاس والاستدلال. 


بعض الاصولیین يقد ب(الاستدلال): لوقا من الكد ان وهو: ما لیس نصا ولا 
إجماعًا ولا قياسًا. 

فيدخلٌ تحت ذلك: الاستحسان» والمصالحٌ المُرسَلةُ والاستصحابٌ» وشرعٌ 
من قبلنا. 

وبعضهم رُبّما جعّل (الاستدلال) خاضًا ب(الاستصحاب). 

ودلیل (الا ستصحاب) من ادل المَهمَ وبعضهم ا دلیلا؛ Ry‏ 
بالبراءة الأصليّة؛ فالإنسان يُولَدُ ولیس عليه أي شي نم يكبرٌ بعد ذلك وتأتي عليه 
التراماتٌ كثيرةٌ» ممَ أن الأصلّ براءةٌ للم من الَبعات والالتزامات الدُنيويّة» وأيضًا 
و الل من اا كاي اع لا ما وج عليه دلیل. 

جاء عن الشارع: صيامٌ شهر رمضان. إِذَّنْ فلا يجب علینا صيامٌ شوّال ولا 

ما اللي على هذا؟ 

اج الاستصحات. 

وكذلك الصَّلواتٌ» فلا يجبُ علينا إلا خمس صلوات في اليوم واللَّيلِِ ولذلك 
فان الدَّليِلَ على أن الوتر لیس بواجب هوكليل (الاستصحاب). 

وأيضًا حليٌ النساي هل تجبٌ فيه ال کاة؟ 


ال 


ج: لا تجبٌ فيه الرَّكاةٌ؛ لأن الأصلّ براءة الم فلا تجبٌ فيه ال كاة. 


۷ ادا ۳۳ 
E‏ ان سك | ١‏ 
صر ا ایا ق راک و 


فالمقصودٌ بالاستصحاب: هو التي الأصلييٌ الذي وُجِدَ مع ولادة الانسان 
ومع مجيء الشّرع؛ تا قبل مجيء الشرع وبعثة ایب فلم يكنْ واجبًا علينا 
خمسٌ صلواتِ ولا شهرٌ رمضان ولا شيء من ذلك. 

دنه سنقتصرٌ في التتکالیف الشّرعيّة على الأحكام التي ورد وما عداها فإنَّه 
باخ حکم التي الاصلی الذي كان قبل بعنته للله. ۱ 

س: هل الاستصحاب دلیل قطعی. أم ظنَيٌ؟ 

ج: الاستصحابٍ دلیل قطعي بشرط انتفاء التاقل» ول فيكون دليلًا ظَيا. 


۶ 


5 45 5 


شب 4 قرع لاصو ۹ س ا n‏ ۲ 
اقا رصم ر 

قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 

َالكتَابُ: کلام الله عر وَجَزَّ ومو القرْآنُ ال بالات لوب في 
مشاب ا و اا 

وَهُوَ كَمَيْرِه مِنَ الکلام في آقسایه: 

- فمنه حَقِيقة؛ ية وهی ال الْمُْتَعْمَلٌ فیما وْضِعَ له 

ا رال لمشتل في 5د مَاوْضِعَ لَه علی وج یصح؛ ک جاح 

م رد ی و نا 
الل 46 و رید أن ينق 4 . 

ومنه هما یل في لَُةِأَخرَى وَهُوَ الْمُعَرّبُ؛ ك ات۳4 وهي حبشية حَبَشِية 
وَ(الْمِشْكَاة) هِنْديّة وَ(الِْسْتَيْرَ شرو ق) قاريية وال الْقَاضِي: الكل عد 


qa ۰‏ تم ين ا 
وفیه: ومتشابة. 


رار 


ال الْقَاضِي: ی وَالْمُتَشابه EAE‏ 
وال اب عَقِيِلٍ: الْمُتََابه: ایض عِلْمْهُ علی عَيْرِ الْعلَمَاءِالْمُحَقَقِينَ؛ 
الات لْمُتَعَارِضَةِ. 
EAT‏ 
وَقِيِلَ: الْمُحْكَم: لوغ وَالْوَعِيِدُ وَالْحَرَام والحلال. رامش ابه: لَض. 
١ 1‏ 1 


وَالصّحِبحُ: أن ْمُتشَابة: ا يَحِبُ یمان بی وَحْرْمْ وله یاب الما 


2 


و السرا ٤‏ ۲: 
)۲( سورةٌ الكهفي: /الا. 
۳( سورة 2 


EE‏ هر 


اال الأول ا الاك وأعظمها؛ وهو کتاب الله سبحانه 
وتعالی -» ویسمّی بالکتاب» ویسمی بالق رن قال: (فالکتاب کلام اللو وهو 
القرآن التو بالالستة المكتوبٌ في المصاحنيء المحفوظٌ في الصدور)؛ 
وهو الان بين دفي المصحف. 


تم ذگر ان منه ما هو حقيقةٌ» وما هو مجارٌ: 

فألفاظً القرآنِ الکریم قد تكونُ باقيةٌ على أصلها وحقيقتها في اللخ العربية. 

وقد تكون منقولة عن معناها الأصليٌ إلى معنّى حر مجازي. 

#ومثل للمجاز ب 

1 جاح ال »+ ال للوالدين أمرٌ معنويٌ لاح فکیف یکون له 
ناخ ؟ بل الجناخ ما یکونْللطاتی فها هنا استعارةٌ حيثٌ شبّه ال بطاتره وذگر 
شيئًا من لوازم الطاثر وهو الجناح» فقال: (جناح الذلّ)» وفي هذا زيادة مُبالَعْةٍ 
وتعظیم لش ومکانةالوالدین. 

1 بر نیتم 04 والإرادةٌ لا تکون لا للحی. أمّا الجدارٌ فجمادٌ لا إرادة 
له. لکنٌ المرا هنا: بيان آله مائل وعلی وشك الانهیار والسقوط. 

* يقولٌ آیضا: إن فيالقرآن ألفاظا مرب ليست من لغة العرب» لكتها أدخلت 
فيهاء عبت لكثرة استعمال العرب لها 

لكشا نقطعٌ أن القرآن كله عربیْ» حى لو جدث فيه بعش الألفاظ المُعرّبة: 
فإنّها لا تُوثَرُ في کونه عربيًا. 


مشال: لو قلت عن أحد العمَّالٍ الأجانب: (ذمّب شكيم إلى يُومْبّاي)؛ 


ع 


5 5 ا E‏ مرو 
EI‏ فخ عاجوا ی و راصو 
فهاتانٍ الكلمتانٍ ليستا عریّین لكنّ الاسلوب والطريقة عرييّةٌ وهذاهو 
المقصود. 

فان وجدث بعض الألفاظ غير العربيّة في القرآنء فإنَّها لا ثور في کونه عربيا؛ 
لها عربت وصارت على نستي کلام العربٍ» فکلامٌالعرب له آوزان خاصَء ولا 


قبطي کل الکلماتِ علی ارون ار کلمة (تلیفزیون)؛ لذا اال 
لایر 

- قول الله تعالی: « ره ). 

- وقوله سبحانه: یامن 74 . 

وغیزها من الآياتٍ التي تفيدٌ القطمٌ والیقین بأنّ لقن عربی 

# أمّا وجودُ بعض الألفاظ غير العربيّة الأصل؛ فلا يُعَكّرٌ على کونه عرييًا: 

لها آلفاظ قلیل والقلیل لاو 

۲ لأنَّ العبرة بالأسلوب» وقد ورّدث بأسلوب عربيٌ خالص. 

۳ نها عبت وصارت على آوزان کلام العرب. 

ثم قال: (وفيه مُحكمٌ ومُتشابةٌ)؛ ونقل الخلاف في تفسیر المُحكم والمُتشابه. 

]١7‏ فجعّل الوعد والوعيد والحلال والحراع: من قَبِيلٍ المُحكمء والمتشابة 
هو التصص والامثال. بهذا قول. 


.7 سورةٌ يوسف:‎ )١( 


(؟) سورة الشعراء: ۱۹۵. 


Sd‏ رم ۳ ا لخن 
لع و ا د عص ر سا 


[۲] وقول آخَرٌُ: جعّل الحروف المُقطَّعةً: (آلف لام ميم)» و(صاد)» و(قاف)» 
و(طا سین میم) من قبیل المتشابه وما عداها مُحكمٌ. 
[۳] وفي قول ثالثِ: جعَل | لمتشابة ما یَصعب ویخفی علمه على غير العلماء. 


کیا چچ و 


0۱ TE ویو‎ Ra EI 
بالعطفي؛ أي: لا يعلمُ تأویل المتشابه إلا الله والراسخونٌ في العلم» فالرًاسخود في‎ 
ا ريك لست ی ر وا ا ا ار‎ 
ول یشک عليهم: ّما يُشْكِلُ ويتشابة على غير الرَّاسِحْينَ.‎ 

وهذا القول ذكره ابنُ عقيل» وهو من أمّةِ الحنابلة» ومن تلامیذ القاضي آبي 
يَعْلَى ‏ رحمهم الله تعالی. ۱ 

وقال موف أيضًا: (المُحكَمٌ هو المُفِسَرُ والمُتشابةٌ هو المُجمَلُ). 

ومعنى ذلك: أن العام تشاب والمُجمل متشابة والمُطلَقٌ متشابة؛ ما المقيّد 
لس والميين فمحكم. 

إِذَنِء الذي يحصلٌ به تسیر والتّوضیخ والنّخصيصٌُ والتَّقييدٌ مُحَكٌَ والّذي 
وقع فيه العمومٌ أو الاطلاق أو الاجمال متشابة. 

قال: (والصَحیخ أن المتشابة: ما يجت الإيمان يده ورم تأویله؛ 
الصَفات). 

يعني المسائل التي قال الل عنها: رای تم تب :إا وهنا نقف تم 
نبداً القراءة: #وَالرّسِحونَ في الاو يوون امنا بو # أي : بهذا المتشابه ولو لم نفهم 
كنا 


(۱) سورة آل عمرانَ: ۷. 


شبن قا ست DBAS‏ 
0 ےہ یا و عص ر مس 


فتَوجَدُ بعض الایاتِ لا َعَم حة حقیقتهاء قال المُؤلُفُ: (کایات الصَّفَاتٍ). 


o 


وی 2 و 


وآباث الصفات معانیها واضحتة ولك المتشابه فیها دض يموض هو 
فإِذَّنْء آياث الصَفات لها جانبان: 
۱ - جانبٍ المعاني: وهذه ليست من المتشابه بل هي واضحة با 


وه و 


۲-جانب کیفية الصْفة: وهو المعشابه الذى قرخ ویقال عنه : (الله آعلم). 
والصَّحيحٌ الذي عليه المُحققون أن قضية المتشابه قضية نسيية: 


57 هو ار مه‎ 8 ١ 
فعض العلماء قد بكرن عنده آن هذه الا من المتشابه» ولا یعرف معناها.‎ 


س ع 


وبعضهم تکون عندّه الآ ای ارات لک ترحة بات خری عنده من 
المتشابه. 


ا ی لق ور ووم رو 5000 وق 
فقضية التشابه قضية إضافية نسبية» تختلف من إمام إلى آخر. وقد ورد وصف 
تم مس که و مسق ۳ لا ا تفج ۳ 3 نه و 
القرانٍ كله بانه محکم وورد وصفه ایضا بانه متشابه لکن المراد هنا: الا حکام 
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و 


۷ 
فخ قرع( کو امک رک 0 
رت ا میا رضم با زرح ق(الیض 


تا لد سي ما ۳ 
ل : لفظ المُحكّم ولفظ المتشابه یردان بمعنّى عام 


ویک یی :شرا کل شا یمن 1 فیه وغد ووعید وترغیت 


بو ۳ 
وترهيبٌ» وجنة ونان ويُشبهُ بعضه بعضًاء وف ا قال 


2000 


سبحانه: کاله رل حسَن ا یت کنیا متتیها مان 4« وقال جل وعلا: کک 
کت 2ه ۳6 

أا الاقوال التي ذگرها المُولّفُرحمه الله؛ فين باب الاصطلاح الثاني 
للاحکام والتّشابه وهو المعنی الخاصٌ؛ فابّه ذكر المُحكّمَ الخاص والمتشابة 
الخاص. 

قال الصف - رحمه الله تعالی -: 

2 20 رر مر مر صا ۰ 34 5 2 0 

وَالسته: مَا ورد عن الي کین تو بر لتو زنل 0 

َالْقَوْلُ حجَه اطع يجب عَلَى من سَوِعَهُ الْعَمَلَ بِمُقْتَضَاهُ؛ لا 2 الْمُعْجِرِ 
عَلَى صِده 

و 24 کر رگ مر گر ۵ ل ل واف e‏ و و مو 

السنة هي الدلیل الثاني وإذا ردنا عبارة ذهبية فاننا نقول: (الكتات وا 
دلیلان مان لا يَحْتلِفانِ مُتلازمان لا فترقان). 


.77 سورة وال مر‎ )١( 


)۲( سورة هود: ١‏ 


ENE‏ 2 شم ف را کوان یی ور کا 


2A 


واحسن تعریفات الأصوليّينَ للسّنّة اي هي الدّلیل الثاني] أن یقال: (السة 
هي ما صدّر عن الب ية غیر القرآن)» فن ذلك یشمل جمیع ما يصدرٌ منه يكل 
قولا كان» أو فعلاء أو تقریزا+ لان بعض الأصوليّينَ ذگر ثمانية آنواع للسّنّة: قول 
اب وفعله وتقریزه وترگه وكتابثه» واشاره وهَمّه وسنة الخلفاء الراشدین» 
لک کل نوع من هذه الأنواع له ضوابط ویحتاج إلى تفصیل وبيانٍ. 

نو الأول وهو آقواها: هو القول والكلامٌ الذي يصدرٌ منه ین فان 
لاس سو ی 
قال الولف 

بخلاف فعله يل ان الفعل أنواع: 

-فیحتول أنْ يكونّ خاصًا به ية: کجمعه بين تسع نسوق والوصال في الصَّوم؛ 
فهذا لیس محل اقتداء به وككلة. ۱ ۱ 

- ویحتیل أن یکونٌ فعلًا عادیّاه فعله لطبيعة البيئة المحيطة به؛ كبس العمامق 
ولس والازار والرّداءِء وإرسالٍ شعر الرَّْسِ؛ زعو ایشا لس س افد ار 
الکتار ات تفعلرن ذلك 

- أو فعلا جبلیّه فعله من جهة كونه بشزاه لا من جهة کونه مُشرعَا معا عن 
اوه كالتوم» والأکل» والشرب» ونحو ذلك. 

فیثل هذه الأمور لیسث عسل اقتداي بل تسل الاقتداء: ما صدّر منه كان 
آفعال بيه وقصد التشريع ام 

لكنْ یمتا الفعل عن القول بأنه آدعی للقبولء وأُوقَمٌ في التفس؛ ولذلك فا 
سول تل كان یطلب أن يُقتدَى بفعله في بعض الأمور التي تحتاج متابعةً ومعرفة 


CG: 


د بسح ANNE‏ ۱۱۷۸۸۵۱۱۵ 
شک را ص وان ج ق لزان 
بر ۳ ۲ 9 3 ٤‏ م ت 
دقيقة بالصّفة+ کالصّلاة والحجٌ» فقد قال كَلِ: «صلوا كما رَأيتمُوني أصلي»» وقال: 
اخذواعني مناسككم». 
فالفعل مُقَدَمٌ على القول من جهة الصفة وبيانٍ الحالء والقول دم على الفعل 
من جهة أن القول صریخ واضح بين غيرٌ مُحتول. 
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1 AMONG Lr 
۳ فخ قرع ولد كز نض‎ E ١١5 
:- قال المُصئْففٌ  رحمه الله تعالى‎ 
: وكا لين‎ 
كَمَا بت فيو مر الْحبلَةِ؛ کالقیام ولقود وَغَيْرِما : فلا خکم له‎ - 


اك بت خضوضه بو؛ یام ال قلا شر که لغیّره فبه. 


قوله: (كقيام الیل فلا شِرْكة لغيره فيه)؛ أي: لا شارك الم مه الوسول اة في 


هذا. 


o اها‎ 


الاصل في أفعاله كَل العمومٌ؛ فال تعالی: ¥ َد E‏ 0 
روي ای تیال أن تقتدي برس ولها يل في آفعاله. ما الخصوصض 
فهو الذي يحتاجُ إلى دليل. 

وقولنا: (إنَّ الفعل مُحتول)» ليس إسقاطًا له ولا تقلیلا من شأنهاء بل 
درا لغلط في الاستدلال. وال فإ لس من سيت هي ج وأفعاله كله محل 
للاقتدای ولکن أي أفعاله؟ هذا هو الذي بحتاج إلى بيانء وا ۱ 
اد 0 و للاقتدای و تشارگه في أفعاله» فما یفعله يك تچ 

مه ود شرع لها أن تفعله إلا إذا دل دلیل على الخصوصيّةء كما في قيام ال 0 
۷ و نقض ينه لیا )وزد عله ورتل الم ان رت لا » وفي آخر السورة: 
تربار نک تقوم دق ین ملق اليل ووضقه. و 
فهذا خاص به ی 


ننه 7۷ ومثل جمعه بينَ تسع نسوقه 


۲۱ سورة الأحزاب:‎ )١( 
سورة المُزَّمّل: که‎ )0( 
.۲۰ سور المَرْمّل:‎ )۳( 


۷ 
شکچ وان فعا وا ا IE‏ و 
سجن و کےا د مم رمک 


إِذَنْ فالقسم اول الجبلَيٌ؛ كالقيام» والقعود. والأكل» والشرب. 
والقسم الثاني: الخاصٌ به ِا 


والقسم الثَالتُ: ما فعله يله بيانًا لآية أو لشيءٍ من الأحكام الشرعية. 


5 45 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 

وَمَا فعله بیانا: ما بالقول؛ كَمَوْلِهِ: 2520 ا ني صي 

1 3 1 ۹ ا هين ۳4 3 

ارس ول -علیه الصَّلاةٌ والسّلام ین هذا الدّينَ للأَمّة بعِدّةِ طرق: 

- أحيانًا بين ذلك بقول منه تا 

- وأحيانًا ين بالفعل. 

وأحیاا يدن بالترك. 

فن الكو لنت للبياق بالقول سحديق: «ضلوا كبار ا متو أصلَّي». فهذا بیان 
بالقول؛ فكأنّه قال: الصَّلاةٌ اي أمركم بها في تر #وَأَقِيمُواأًلصَلَوةَ 4 هي 
ES‏ 
al‏ ی وم ال لوقت ی هلين» فهذا يال باشل 

وأيضًا أفعالّه بيا في الصَلاة بیان بالفعل» وحجه يل بيان بالفعل» ولكنًّ قولّه: 
«صلوا) بیان بالقول. 
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.57 سورة البقرة:‎ )١( 


5 شخ وا ارم ۳ ا ل 
سجن با برع م سس سا در صلا رسا 
5 و ۱ 
قال المُصنف ‏ رحمه الله تعالى -: 


هه یم ٩‏ 4 از مه رسد 
َو ال : کقطع السار مِنَ الکوع. 
اضر و سود 


فهو مُْمَبْرٌ اقا في حق غیرد 


وتا یی دَلِكَ: قاری 


OP 
o 4 
UO 


ذا 


ع 


کال فلا تشار که الاک 2 فيه؛ لاه وف الجبلّة والعادة. 


و 
3 


مته تشارگه فيه» وما سوى ذلك من هذه الأقسام: 


دو الخاض به [ما بت خحصوصیه] كدر على الا مه الاقتداء به فيه. 

- ما فعله َل بيانًا: فکمه حکم صله وهو شرع بوخد منه ية مباشرةً. 

وما عدا ذلك؛ فالأصل فيه التشريك» وله عة أمثلة. 

وأحيانًا يتردّدُ الإنسان في بعض الأمور: هل فعلها الرسول يكل بحكم العادة 
اليل أو بحكم العبادة بيانًا للأَمَةِ 

- کاحتجامه وا [أي: إخراج الدّم]» وهو من قبیل المُداواة: هل فعله ية من 


جهة كونه بشرًا يَعرضُ له العف والمرض ویحتاخ إلى الدَّواءِ ففعله تطبباء أو أنه 
و 


ور يور 2 


تشریع فسن 
فهذا الأمرُ مما تردّد فيه أهل العلم. 
- وبعض آفعال الصّلاة؛ کجلسة الاستراحة تردّد العلماء: هل فعلها كل لما 
یر یه ول جشمه فاحتاج إلى جلسة للاستراحقء أم لاش من السنن» وفعلل 


1 7 و ره و 
يزاد فى الصلاة يفعله النشيط؟ 


38 


من کا ANY‏ ا ر 
0000 شت ورا وان ی تنص 
العلماء مختلفون في ذلك» والمسألة مُحتولة. 
ولا خزج ودل مک من جهة مُعيََّةِ هل فعل ذلك اتَمَاقَاء أو كان یقصل ككل 
KT‏ 
فهذه کلها آمو مُحتيلةٌ 
إِذَنْ يمكثنا أن ضیف قسمّا حر في آفعاله يك وهو: ما كان مُتردِدًا وشحتولا 


لکونه جبلیّه أو كونه : تست وهلا اي 2 المُتردٌدُ الأصل فيه التشريك؛ أ 3 


الم تشارك الر سول بلا فيه وتقتدي به. 
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و N‏ 
بخ واا 4 مکی اک و Op‏ 
Y2‏ 
رت ود ۱۳۱۳ 


ری با قل لے 


قال المْصتّف - رحمه الله تعالی -: 

ان عُلِمَ کم مِنَ ال جُوب وَالإباحَة وَغَيْرِهِمَا: فد انا 
ون لم يُعْلَمُ؛ قفیه روایتان: 

إِحْدَاهُمَا: ا ن حَكْمَهُ الْوجُوبُ, کول آبي حَرِيفَة وبَعْض الشافیبة 
وَلْأَخْرَى: + لوب رُجْحَانٍ الْفِعْلٍ دُونَ الْمَْع من ال 
وَقِيلَ: الاباحَة 

توف الْمُعتَرلَة؛ لِلتَعَارْضٍ. 


مرو و و کو 


والوجوب احوط. 

الأول أذ كر هذا الخلاف» ونقول: کل مال لها سك ها الخاض» 
وتحتاجٌ إلى نظر خاص. 

مسال اف اغد أمون: 

© أن یصدر قول أو فعل من آحد الصّحابة فاذا صدر ذلك من آأحد الکافرین؛ 
فلا يكون حُجََ بل الحْجَة في فعل أحدٍ المسلمينَ» وهم أصحابٌُ اي 

# ان يسكت الرّسول یا ولا ینکزه مع عدم وجو آي قرائن عاك 

# آنْ یصدر هذا القول آو الفعل ب ب فاذا کان بعیدّا عنه؛ كان یفعل 


0 ع 7 و ۳ مرگ 
بعض الصحابة أشياءً في بيوتهم أو في مجامعهم؛ فوثل هذا لا حتح به. 


(۱) فإذا حدّث منه و تسم أو استبشادٌ؛ فيكون قري على العا وال ا کد 
وان حصّل منه ٍعراش وصدوةٌ؛ فیکون قرينة على الإنكار. 


58 5 شب ا اک( | 


وهذا واردٌ جدًا؛ فقد قال ابن عمر: (كُنّا تُخابِرٌ أربعينَ سنةً على عهد 


سول يك حتّی وصَلّنا حبر رافع بن غدیج أن رسول الله و نهى عن 
المخابرق فانتهینا). فاحیاگا یفص ا را 2 
لآنّه لایعلم الغیب. 

ا نشترط في هذا الإقرار: أن يكونٌ الفعل أو القول في حضرته وَل أو 
یکول بعيدًا عنه لکن تقل إليه» أو یک ون مما يغلبُ على اَن أنَّه لا يخفى على 
الزسول يا 
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قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


E و‎ 


ما تقریره: وَهُوَ رل الانکار عی فل قَاعِلِ: 

E‏ عَلَى فطره رَمَضَانَ : فلا خکم لَهُ. 

ول ا ای الْجَوَاز. 

بِالْمَُاة کر إا بسماع الآ وی هل أو التقرير: مَقَاطِعّ به. 

ویر له ي ابر عن لماش یاو في قَطِْييهبتقَاوْتِ 
طریقه؛ لا الْحبَرَ يَدْخُلَهُ الصَّدْقُ وَالْكَذِبُ» ولا سيل لی الْقَطع بصذته؛ لِعَدَم 
اه ۱ ۱ 


و۳ 


قوله: (وغیزه»؛ آي: غيرٌ المباشر [غيرٌ الصحابي]؛ فالصحابة یسمعون من 
سول بي مباشرت لكنّ غيرهم كالتابعينَ ونحوهم فیحتاجون إلى التقل» ونقل 
الواح عن الواح يُسمّى خبرٌ الا حاده ونقل الجمع عن الجمع يُسمّى المتواتر؛ فلا 
بد أن نضبط موضوع الآحادٍ والمتواتر. 

قال: (وَغَيرهِنَمَايَصِلٌ له بطریق الْخَبَّر عَن الْمُبَاشِر)؛ أي: الذي باشر الواقعة 
a‏ 

قوله: (قيتَعَاوَتُ في فَطْعِيَيِهِ ماوت طریقه): إِنْ كان متواترا فيفيدٌ القطع وا 
فاا 

قوله (لأنَ الْحَبرَيدْخلُهُ الصَّدْقٌ وَالْكَذبُ» ولا سبي إِلَى اطع بِصِذْقِ؛ لدم 


(۱) وتقسیم الأخبار إلى متواتر وآحادِء تقسيعٌ منطقي فرضه علینا الواقع. 


3 یچ کا 
سا نع تت تك 


الْمُبَاشَرَ)؛ أي: لا نستطيعٌ أن نقطع بالأخبار التي نَل عن الرَّسولٍ بف ولا حبّى 
عن غيره إلا إذا د تسین ونظرنا في انیم ولذلك یقول عبد اللو بن المبارلك: (لولا 
الإسنادُ لقال من شاء ما شاء)؛ فالإسنادٌ من خصائص الا الإسلاميّة ‏ وكذلك 
الإجماعٌ فلا يُوجَدانِ في الشّرائع الأخرى؛ وهو [أي الاسناد] مما احتص به أهل 
لسن عن غیرهم» الشّيعةٌ مثلا لاعتو بالإسناده وليست عندّهم أسانيدٌ صحيحة 


مضبوطة. 

ضابطٌ الخبر: 

هو ما یمک أن تقول لقائله: آنت ا آو کاذت. 

- أو بتعبیر المُولّف: هو ما يدخلّه الصّدقُ والكذبُ. 

- أو يقولون: هو ما يتطق إليه الصّدقٌ والکذت. 

و راي ساس لخر أ راسي« ای ده 
الرسول ئي [عن العبيه اا وال وع ات السابقة وغیر ذلك ]؛ فانها 
لاتحتمل إلا الصدق فقط بل هی صدق طعا وشا لان الذى قالها وجاء بها 
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۳ 4 و ۳ ۳ 
سر < شکچ وان فراع را ولا > 0 5 
سجن با 2 ا و صا رس 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


RO 
Of > 
20 


۳ 


الب شیم إلى: موا واد 

:از جَمَاعةٍ 1 تَوَاطْؤْهُمْ عَلَى الْكَذِبِ. 

التَوائرٌ لا يُشْترَطُ في أهله لا إسلامٌ ولا عدالهً ضبط. 

الآنَ في وجود الاتصالاتِ والقنواتِ ونحوهاء لو جاءنا خبرٌ بحصول زلزال 
في (كولومبيا) [وهي دولة قريبة من البرازيل]» فهل هذا الخبرٌ خبرٌ آحادٍ أم خيرٌ 
متواتر؟ 

الَواتژ: هو ما كثر نقله» أي: تنقله أكثرٌ من وسيلةٍ وأكثرٌ من جهة ولا يجمعُهم 
على الکذب جامعٌ؛ فهذا خبرٌ يفي اليقينَ أن هذا الأمرٌ قد وقع. 

ان تقول ا يُشْترَط في أهله لا إسلامٌ ولا عدالةٌ ولا ضبط. 

لكنْ بالنّسبِةِ للأخبار السرعيَةٍ [الكتاب والستة ك ونقل القرآنِ الكريم الذي ما 
زال معراترا و اا( پومتا هذاه وا اواد 5ه فهذا لاب فيه من الاسلام 
والعدالة وال وتان لالدكوانة عام . ۱ 

فهذا هو التواتر الذي يُنظَرٌ إليه ويُعتمَدُ وهو توائرٌ خاص. 

والأطبّاءٌ عندهم توا خاصٌ بهم. وكذلك عند المهندسين تواترٌ خاصٌ بهم 
فأيضًا عند المسلمين تواترٌ خاصٌ؛ كنقل القرآن الكريم والسُنَةٍ التبويّة. 

فإذَنْ فرق بِينَ التّواتر العام والّواتر الخاصّ, والكلامٌ الذي سیذکژه المُولّفُ 
الآنَّ هو في التواتر العام فلا یُشکل علينا. 

5 @ ® 


5 مب هرن رز 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 


إِستادة إلى مَحْسُوسِ : گ «سمعت» روا ؛ لا ای اغيَقَادٍ. 

هلا هو ابرط الاول؛استاده إلى مجر أى: آن ولعو لاقو انا ل 
زلزال فی كذاء أور اتناك آو شمغناه. فلا يفوا لنا آمرّا اعفاد ولا آمرّا فکریّه بل لا 
با کین الق ا إلى ال وال مت اه ون الان شید 
المعروفة. 


5 ® 


NNN kz 
نع را وا چاو رصان‎ 
:- قال المُصنف - رحمه الله تعالى‎ 


1 وَاسْتِوَاءُ الطرََيْن وَالْوَاسِطَةٍ في شَرْطِهِ. 


هذا هو الأمرٌ الثانى: استواءٌ الطَرَقَين؛ أي: أن ينقلّه هولاء كلهم بحيث يسيد 
8 ۸ ۰ تب ۰ فو 2 4 
وينقل بعضهم عن بعضء وآن يكونوا جمعًا كبيرًا بحيث لا یمکن حصرّهم. 
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ی و زا 


صم اک مر کےا د م رمک 


SOP 
o 4 
UO 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


۱۸ 


وان 


العددٌ هو السرط الثّالتُ. 

ور و ره 2 و 

سنعید الترتیب» فنقول: 

الشرك لو 0 اناد إلى مسرن 

السرط الثانى: العددٌ. 

الط الثّالتُ: استواء الطرفین أو نقول: استواء جميع طبقات ال 

مثال: ل الینا نقلا متوترا ق ۲۰۰ آو ۳۰۰ سنة وجد رجل اسفه «2 بت 
بن عبد الوهاب» قام بدعوة في الدرعيّة. 

۰ وا .عه وو اه ۹ 5200 وع ور و و مه و 

فجاء شخص ینکر هذا الامن ویقول: لا يوجد أحد اسمه «محمّد بن عبد 
الوهاب!. 

فالطّواب: أن ننظر فى هذا التعل : 

هل نقله عدد كبي”؟ 

س: من نقله إلينا عن هذا العدد الکبیر ؟ 

اس 

يُشترَطُ في جميع هذه الطَبقاتٍ أن يكونوا عددًا كبيراء فإذا كان في طبقةٍ من 


2212111 
كل طبقة من هله الطقاى جاك 


شک قرع ال كت اا 
کے 


س: کم عددٌ هذا الجمع؟ 

ج: الصحيح أنه ليس هناك عدد مُعيِّنُ فلا نستطيع أن نقول: أربعة» أو خمسة 
ا وك ها و تون لاح اه أو تسه ققد كرد 
أكثرٌ أو آقل. 

س: هل يختلفٌ شرا العدد ین شخص لاخر؟ 

بمعنی: إذا كان الشّخصٌ غرایْصدّق أيّ خبر يأتيه» ویحصل عنده العلم واليقينُ 
بهذا الخبر» أو يُصِدَّقٌ الخبر لأن المَخبر ثقةٌ عنده. 


م ۰ 5 ۰ م 
وبعض الناس لو يخبرٌه عشرة ويحلفون له لا يصدقهم. 


ا و 


فهنا نقول: إذا حصل تفاوت؛ فهذا يعني أن العدد غيرٌ صحيح؛ لذلك یسم 
تون وی عددٍ كامل» وعدد ناقص. ۱ 

العدد الا : پجیر بالقرائن 

فهذا التق لني قبل خبرٌ واحد وأفاد عنده العلم؛ لم يَستَفِدِ العلمّ من 
الخبر» بل لقرينة أخرى وشيء زائد: إا ثقته في المُخْبرِء أو لغفاته! 

فإذا ود عد ناقصٌء وأضيفت إليه قرينةٌ؛ حصّل العم بمجموع العدد ال قصٍ 
مع القرينة. ۱ 

ویحصل العلمٌ بالعددٍ الکامل بدون أيّ قرينة. 

فالمتواترٌ: هو ما أفاد العلم عن طريقٍ العدد وحدّه دون تغيير؛ لذلك نقول: هل 
بختلف العلمٌ بالتواتر من شخصي لآخر؟ 


ج: لا يختلف؛ لاله إذا احتلف فلا یکون خبرًا متواتزاء بل خب آحاد. 


5 فج اا 9 و ود 
1 > سنج 
S| ۱۰‏ م2 اقا و صل رم 
إذا وُجد عددٌ ناقصض؛ حصّل العلم لبعض النَّاس این وجدت عندهم القرينة 
ولم يحصل العلمٌ عند من لم تُوجَدْ عندهم هذه القرينة. 


5 45 5 


ی ازا وان وی دن 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


فقیل: له انان وَقِيِلَ: ات 10 خَمْسَة. 3 وقیل: عشرون. وفل: 
3o‏ ب دس 


سبعون. .وقیل عَيْردَلِكَ. 
الصَجیخ: لاینْحصر في عَدي بل عتی آَخبر وَاجد بد واجدٍ عل وجرا 
باه إلى حَد لا بُمْکن وَاطُوُهُمْعَلَى الکذب؛ حَصَلَ القع بقولیم. 


NEE‏ بو لود مضر. 


يعني: بوجود مصرء وبوجود لام ووجود إسترالياء مع نا لم ترا لکن 
نقطمٌ بوجودهاء وكذلك نقطمٌ بوجود [مام اسمّه الشَّافعىٌ وإمام اسمّه أحمث 
ونقطعٌ بوجوو شاعر امه امرۇ القيس» ولا شك في ذلك. ال ها 
حصّل بطريقٍ التواتر. والتّواترٌ هو الأخبارٌ لني یْصدّق بعضها بعضاء ولا یمکن 
التّشكيك فيها. 


5 45 5 


5 چ ا اه 23 ا AA‏ 
عرو شتت قاءزا(د ينات رت 
قال المْصتّف - رحمه الله تعالى -: 
تقو اج 2 و ° ۳ 
ویحصل العلم به. 


أي: العلم اليقينينٌ القطعي الذي لا یقبل السك أبدًا. 

قال: وَيَِبٌ تَصْدِيفَةُ بِمْجَرَّدِهِ. 

يعني: لا يحتاجٌ إلى قرائنَ أبدّاء فالخبرٌ المتواترٌ لا يفتقرٌ إلى قرينة» بخلافٍ خبر 
الاحاد فان يفتقرٌ إلى القرينة. 

ولذلك قال المصنف: (وَغَيِْهِ بدليل خخارچی)؛ أي: غير المتواتر الذي هو 
احا لا الخبار اما ما آو اک 

ما تعریف الاحاد؟ 

ج: ما ليس بمتواتره فگل ما لیس بمتواتر فهو حاف سی لو رواه مت عن مئة 
عن متة لكنّه لم يحصل به العم فیکونْ خبرٌ آحاد؛ لاه ليس بمتواتر؛ فإِنْ كان 
متواترًا حصّل به العلم. 

(وغيره بدليل خارجيّ) يعني: يُستفادُ العلمٌ بغیر خبر التواتر بدليل خارجيٌ؛ 


أي: بقرينة» مع وجود العدد التاقص مع القرينة. 


5 45 5 


۳ 5 ا‎ SAE 
2 ر‎ ee 4 شج‎ 
سجن با ا و عص رس‎ 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


وَالْعِلُمُالْحَاصِل به: ضَرُورِيٌ عِنْدَالْقَاضِيء وَنَظرِيٍّعِنْدَ آبي الحَطاب. 


0 


تفقوا على أنه يفيدٌ العلم» لکنْ يا ترى هل هذا العلم نظريٌ أو ضروري؟ 
العلم الس هو الذي بحصل فياكترة بدونٍ تفكير أو مُقدّماتٍ. 


مثال ۱ ۱= ؛ فهذا ضروری. 


76 


AT 


وکذلك 1۵ + ۸ الها ستکون ف 


س: هل هو علمٌ ضروريء آم نظري؟ 
العمليّاتٌ الرِياضيّةُ العقلية كلها تفيدُ العلم والیقین. 
لكن ۲×۲ = ٤‏ هل هذا علمٌ ضروري أم نظري؟ 


1 5؟ 


2 
ولع 


۸۲ الْتَتِيجَةَ ستكون قطعيّةٌ 


كلاهما نظريٌ؛ لكنْ حصلث خذعة؛ لأنّنالكثرة تموینا ومعرفتنا بأنَّ ۲×۲ = 4؛ 


ظنتا آنها من العلم الضَروريٌ. 


ال شالت ميا حا الا الا ری هاه 


وایضا۲؛ تکرزها ٤١‏ مر لک لما كانت الأولى مُعتادة وسهلة وقريبة؛ ظننًا 


3 1 9 8اه را ام كط 
أنها من العلم الضروري» لكن الصواب أنها نظرية. 


فهذا هو خلاف الأصوليّين في المتواتر: 


5 چ ا ولا سج ۳ AA‏ 

ا ف تزع( عون نا 

ما م2 و 5 5 2 7 

- فمن اعتبر في المتواتر مقدمایه» وقال: المتواتز هو نقل جمع عن جمع في 
جمیع الطبقات واستتدوا إلى محسوس؛ قال: العلمٌ المتواترٌ يفيدٌ العلعالتظر لنظریَّ. 

-ومَن لم يلتفث إلى هذه المقدٌّماتٍ؛ لاه وجد أن العلم وقع في نفیه مباشر 0 
قال: هو يفيدٌ العلع الصّروريّ. 

تم من قال : اه نظري؛ فکلامه صحيحٌ؛ ان المتوا: ترَّيحتاحٌ إلى مُقدَّماتٍ؛ وهي 
ار الشروط؛ مثل: 5757 . 

7 5 0 8 ور عع ¢ و 

ومن قال: اه ضروري؛ فکلامه صحيح أيضًا؛ لان العلم يحصل فيه بدونٍ 
واسطة؛ مثل: ۲×۲. 


فكل هذا صحيحٌ. 
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۷ ۳ و 
هن دزن نیشن 
ا با مات( ور صر رس 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


واه َة الیلم في وَاقِعَة ولشخصٍ بدو ن قریتة: اقا اد فی غَيْرهَاء َو لشخص آخْرَ. 
<< << 
فهذا ر سي لني حمل ف ال حل ل تر رو هذ الي فر 
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چ سے ع 3 7 7 اه 
ET‏ دار( 
قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 
SG‏ 
للم لابَخْصُلُ بو في إِخْدَى الروايتيّن وهي ول کر وَمُتَآَخَرِي 


6١1 


هذا تعريفٌ خبر الآحادٍ عند الأصوليّينَ. 

س: هل يحصلٌ العلم بخبر الواحد؟ 

آَذکُر أن بعص المشایخ في المدينة في شهر رمضانّ سنة ۱۶۰۹ ه تقرییاه كان 
في مرعويية صلاةالراویحج» فجاء ادل که لبعض زملانا؛ وقال: (فیه جنازة 
لیخ فلانِ بعد الثّراويح)» فانتشر الخب : رن الشَّيِحَ وی وستسن ی 
صلاة التّراويح). ۱ 

فجاءني أحدٌ طلاب الشّيخ» وهو يبكي ویقول: اليوم سیْصلی على الشیخ بعدَ 
التراويح. 

لقي 731 ان الذي TE‏ 

فقل: لقد را الخو وبلا ااا 

فقال: هذا الذي أَوهَمَنِي؛ فقد جاء يبكي ویقول: (فيه جنازةٌ شيخ فلانٍ بعد 
التراويح). ۱ 

فالشاهد: أن خب الاحاد لا يفيدٌ العلم بحرم بل يفي الط ولکن توجة 
قرائن أحيانًا ندل على کذبه فتعرف اله کنات مخادع» وأحيانًا تدل القرائنْ على 
صدقه فترتاخ للخبر وتُصِدَّقٌ به» وأحيانًا تکون القضيّةُ مُحتولةً للأمرين. 


VIN?‏ و 0 و 

شیک را ص وان ج ق صان 

وجودٌ الأحاديثِ في «الصَّحيحينٍ) = قرينة قويّةٌ على نها تفید العلی ویحصل 
بها اليقينٌ؛ لاد البخاريّ ومسلمًا وضعوا شروطًا قوي للأحاديث الي ذگراها في 
کتابیهماه وقد تَتبّحَها كثيرٌ من العلماء فوجّدوا نها كذلك. 

اون كرن اديت أو خبر الاحادٍ في «الصحيحين» = قرينة» لكر المشكلة: 

أن یجعل بعض أهل العلم کون الرّاوي صحابيًا: قرينة. 

وكرن المروى عن ال 2 وعلیه من الثور والجلالة والمهابة: قرينة. 

والصُواب: أن هذه ليست بقرائت» فالقرائن أمة خارجی. 

إِذَنْ نقول: خبرٌ الآحادٍ يفي الظّنَّ وقد يفيدٌ العلمّ بالقرائن» فلا يحصل العلمُ 
بخبر الآحاد إلا بالقرائن» وهذا الذي عليه الأصوليُونء وهو مذهبُ أهل ال 
والجماعة الذي یخالف فیه المْتکلّمون. 

والقضيّة خطيرةٌ جدًا عند المْتکلمین» وسمّاها اب القيّم في «الصّواعقٍ): 
(الطَّاغوتَ)» وهي موجودةٌ في كتب الأصول: أن بعضهم يرى أنَّ خبرٌ الآحادٍ لا 
يفيدٌ العلم باه حتّی بالقرائن» بل يَرَوْنَ أن نصوص القرآن الكريم لا تفيدٌ العلم؛ 
لأنّهم يَرَوْنَ نها لفظيّةٌ» ويقولون: إِنَّ العلع لا بحصل لا بالأدلّة العقليّة. 

فضخّموا جاب العقل» وومّنوا جانب الل والسّمعء ممَ أنَّ الأدلّةَ العقلية 
نمل إلينا بالألفاظ فإذا طعنًا في لاله اللي وقلنا: كل الادلّة الّفظية تفيدٌ ال 
فلن يبق لنا قطع بحال من الأحوال! 

فالمقصودٌ أنَّ خبرٌ الآحادء ون قلنا: إِنّه يفي ال لكنْ ينبغي أن نقول: له 
يفي العلم إذا احَتْ به القرائن. 


> 3 ۳ ۲ 0¥ 
شک راون یج د رصان 

ویوجد أمرٌ مهم عند آهل لسن وهو: أ خبر الا حاد وان كان يدال | إلا أنه 
يجت الم به؛ سواء في باب الاعتقاد» آو في باب العبادات والمعاملات» بشرط 
ثبوته عن ال یا 

ما المخالفون لأهل السَنَة؛ فإنّهم يَطعُنونَ في خبر الآحادٍ ويقولون: لا يجبُ 
العمل به في العقيدة» ویقولون: لا يفيدٌ العلم حتَّى ولو احبَقّتْ به القرائنُ 

وا خی اه الق خط ۱ 


SOP 
mE ۸ 
2۵ 
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بخ واا را ا لضا 
3 
وص ر سے 


قال المْصتّف - رحمه الله تعالى -: 


۹ ۱ و‎ E 
وَالأخرّى: بلی وهو قو جمَاعَة من آضکاب الْحَِيثِ وَالظَاهِريٌة.‎ 


55 5-4 


وَقَد خمل لك منم منهم علی مَانقله! الأَدَمّة الْمُتَمَقُ مق عَلَى عَدَالتِهِمْ وله 
aE‏ 


ذکرنا أن الآحادَ من أحاديث «الصحيحين» تفیذ العلی وو شی شید خر 
الاحاد العلم باتفاقی؟ 

ج: إذا احتَقّتُ به القرائن 

ما القول بن خبرٌ الآحاد لا يمكنٌ أن یفید العلم أبدَا؛ فهذا قول بعيدٌ» جاء به 
طاقن من لمك مين هو و لبط ود 


5 45 5 


[0 ۳ 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


2ے 04 5 5 


لوو تلق عكر ا 


الخبرٌ بالتسبة للصَّحابِيٌ فيه مباشرةٌ ولا يحتاج إلى واسطة. 


5 45 5 


قال المُصئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


2 
له عه 


فَإِنْ لَمْ تکن قريتةء آو عَارَضَهُ حبر آخر؛ فلس كَذَّلِكَ. 


احیائا توجذ قري ا تدل علی 1 امدق ی تعمل عملا کبیژا 
فأحیاناترفع خبر الا حاد الط إلى القطع مثل أحاديثِ الصحیحین». 
وأحيانًا تُضعِفٌ خبر الآحاد الظَنّ وتجعله لا يُعَمَلُ به» ولا یلم إليه؛ مثل 
الحديث الذي فيه راو وضَّاءٌ فهو حدیث آحادء نقطع أله غيرٌ صحبح» وجدث قرينةٌ 
تمنع من العمل به. ۱ 
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بخ ا 
و مها( وهای 
قال المصتف - رحمه الله تعالی -: 


تر ل o‏ ص ا 0 0 
وفد کر وم جور المي بو له ایرو 


هذه القضيِّةٌ يذكرُها الاصولیّون في باب القیاس» وفي باب خبر الواحده 
ویقولون: ما حکم العبّد عقلابخبر الواحد؟ وكذلك القیاس هل يجب أن 
نتعبّدَ الله به في الشرع؟ 

والحقيقةٌ أنَّ هذه المسألةً ليس لها جَذْوَىء ولا فائدةٌ منها؛ لا ار العقلىّ 
هنا مغمورٌ في النظر الشرعيّ وقد دل السّمع على وجوب العمل بخبر الاحاد: 

- قال اة انضّر الله امراً َو مقالتي فوعاهاء فادها كما سَمِعَهاء فرب مُبلّ 
وَعَى ین سامع». 

- وكان الرَّسولُ ‏ عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ ‏ یرل الأحاد من العْمال والجُباق 
وكان پر لب إلى الملوك وتقومٌ الحُجَةٌ بهذه الأخبار. 

- ولگ کان E‏ تددن فجاءهم الخبرٌ بتغير القبلة؛ استداروا وأخذوا 
بخبر الاحاد 


م2 


فخبرٌ الآحاد دَلَّ الشَّرِعٌ والسَمعٌ على وجوب العمل به. 


ا 


5 45 


ی ب وان ۱ دا ون ی 1 PAIS‏ 5 ۱ 
صم 0 32۱ و 


١ 9 5‏ 
قال السات - رحمه ال تعالی -: 
e‏ ون 9 ا نت 


فما سَمعا؛ 2 عند الْجَمْهُور حالف أكثر القدریة وَاجمَاع الصَحاية 
عَلَى قَبُولِهِ یرد دك 


RO 
۲2 0 1 
20 


E 


إجماعٌ الصَحابة مثل حادثة تغيير القبلق ومثل إراقة الخمر لما سَمِعُوا أنّها 
حرمت. فکان الصحابة يأخذون بخبر الاحاد بمُجِرّدٍ وصوله إليهم» شريطة لیب 
من صحَة الخبر ولمّا جاء عمرٌ رضي الله عنه كان ب تفای لا رل 
وا الاس وکان یطلب شاهدا لعن 


اسيم من حيّر الآحاد» فلو جاء شاهد اعت أو وان 1 + فالائنان 


واللانه 006 


ولذلك فالعمل بخبر الاحاد مُتعيّنُ في السرع وفي العقل وفي الت فله 
يمكنٌ أن نتظر القطعَ في کل الأمورء فالقاضي يحكمٌ بشهادة اثنين في الأموال» 
وأحيانًا في الذمای وشهادة آربعة في الزّناء ویحکم أحيانًا بشهادة الواحد کالمرأَة 
نها آرضعث. وفي القصاص بالشّهادق وهي یت والحقوقٌ كلها تد بال واذا 
جاء شخصٌ يسأًل: هل هذا الما طاهرٌ أو ليس بطاهر» وهل هذا المکان طاهرٌ أو 
ليس بطاهرء أو أين القبلة؟ والأعمى يُقلّدُ قول الواحد في القبلة ويُوجّهُ إلى القبلقه 
فهذا بالنّسِةِ للأمور الشّرعِيّة. 

وَبالشّسبةِ للأمور العاديّة: يعتمدٌ الاس على خبر الواح فالتجاز يعتمدون 


على خبر الآحادء وكذلك الْأَطِنَاءُ یعتسدون على خبر الآحاد, فيكفيهم أن 


5 چ ا e‏ سج ا AA‏ 
ا سخ ارا وا ت قر نص 
يُقال: إن هذا الدَّواءَ نافمٌ» أو هذا المرض يُعالَحُ بكذا وكذا فيكتفون» وحَسْبُْهم 
الق ف ذلك. 
من آراد القطم؛ فإنّهِ عجر وینقط» من آراد القطعَ انقطّع؛ فلا بد من اعتماد 


ال فی السَياسة والاقتصاد. 


5 45 5 


فخ قرب( جتان یج فصو 
لا لع و ےا د عص ر سا 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


۰ م2 2 


۱1 ] الاسلام: لا قبل را گافس وَلَوْ دْعَةٍ؛ لا الم الم یکناب في 


الشروط أربعةٌ: الاسلا والتکلیف والعدالة» والصَبط. 

الط الارّلْ: الاسلام ویقابله الكفرٌء وروايةٌ الکافر لا تُقبَل» لکن لو نحل 
af 2 375‏ ور مه ع ی 5 پر ا تشر 

وهو كافرُ وروی وآدی وهو مسلم؛ مثل أبي سفيان في حديثٍ هرقل؛ فهذا تقبل 


روایته بشرط الصَّبطٍ. 


والکافر آنواغ: 

- الکافر الاصلی: کالیهودی» والصرائی والبوذیٌ: وهذا لا قبل روایثه. 
برو 2ت e‏ ی ره و 

NEL‏ آیضا لا شل روایّه. 

- الكافرٌ بالبدعة؛ وهو المسلم الذي عنده بدعةٌ مُكمّرةٌ: فهذا لا نقبل روايته إِلّا: 


١_إذا‏ كان مُتأوٌلّاء أ ي: اه وقع في بدعته هذه بسبب اجتهاد منه مُعتبَرٍ وتأويلٍ 


١‏ ألا یکون من يدعو إلى هذه البدعة؛ لاحتمال أن يُمررَ في روايته شین من 


5 45 5 


۳ مج یز 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


[۲] والتکلیف حَالَة الآداء. 
5 8 2 ۳ 2 1 3 3 ن 
قد يكون طفلا صغيرًا وقت السّماع» كما هو حال ابن عبّاس رضي الله عنهماء 
ی ی ب ی - ۰ 
فقد تحمل وهو صغیر آشیاء كثيرة» ثم نقلها بعد البلوغ. 
مق رهم 2ے هت ان قر با ۱ 2 
والتکلیف یشمل شرطین: العقل» والبلوع؛ فلا تقبل رواية مجنونٍ ولا رواية 


تم 
2 
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فص را اصولن یچ رصان 
سبحت خر صم ا 2 صر م ساك 


قال الصا - رحمه ال تعالی -: 


2 
7 
و 


]الط ماه 


48 
داء. 


بال یضبط ما سَمِعٌ» ویضبط في حالة الأداء فيؤدّيَ بما لا عير المعنی. 


5 45 5 


58 جره قرع لاصو ۹ ا n‏ ۳ 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


مان من قايى الا ببِعة ولا ند آبی القطاب والثافية. 


اذا تا نقبل رر الکافر ببدعته [ذا كان مُتألا؛ فقبول رواية الفاسق من باب 


3 
3 
سب 


لک الذي جُهلَ حالّه فلا ندري هل هو عادل آم فاسقٌ؛ هل قبل روایثّه؟ 
ع و ۹ 0 4ء و 

ما الأصل في الناس: العدالة أو الفسقٌ؟ 

e‏ العدالة. 
ار e‏ 

ومجهول العدالة قل ب العلماء روایّه باصيان أن الأضل في المسلمین 
العدالة. 

وبعشهم يقول: لاء وإِنْ كان الأصل في المسلمين العدالة لكنْ نحتاج درجة 
زائدت فلا بد أن ته تثبت عدالّه» فمن جهلث عدالّه توقّف في قبول روايته. 


5 45 5 


انر ا و ا 
شیج فیا ص ا ون 
قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 

ا 4 ۰ 3 ی 1 در 
وَالمَجُهول في شرط منها: لا یقبل. 


۳ 1 و مقر 7 
مَن جهل هل هو مسلم أو كافرٌ: لا یقبل. 
2 فد ء و 
ومن جُهل هل هو بالغ أو غيرٌ بالغ: لا يُقبَل. 
ومن جهل هل هو عدل أو غيرٌ عدل: لا يقل أيضًاء من باب الاحتياط 


في الرواية. 


5 45 5 


5 چ ا e‏ 23 ا AA‏ 
EE‏ جع فصو جاوز صان 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


ع غ8 3 ۰ ٩‏ مر م۳ اه نز 3 مب 


ال یقولون: مجهولٌ العدالة بل روایث+ الاي هو العداله شمن لم 
واد و ل رةه و 
يظهر فسقه تقبل روايته. 


5 45 5 


0 ۷ 
شج ۱۱ 0 0 0 ۳۳ Ns‏ 0 0 
تا ,ول کے ےر ١13‏ 


مق و و ج دور ر چ 5006 و f‏ زو 
-(و لا یشترط: ذكوريته): فتقبل رواية المرأة؛ فقد روت عائشة رضى الله عنها 
آخادیت كثيرة, 
و ه و ,و ره 3 34 
-(ولا رژیته): فتقبل رواية الاعمی. 
ما وا العامة E‏ 
-(ولا فقهه): فتقبل رواية العامي غير الفقيه. 


E ۳‏ 7 2 
-(ولا معرفة تسبه): فتقبّل روارة مجهول النسب. 


5 45 5 


SA 
ا‎ E 5-2 ۳ 
سرت ۸ کارا ی 2 ر کےا د مم سس‎ E ۱۶۲ 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


ویقبل المَخدود فى القذف إن كَانَ شاهدا. 


المحدودٌ في القذف نبل روایّه إذا كان شاهدًا. 

وفي الحقيقق الذي يُقَامُ عليه الحدٌ تسقطٌ عدالته؛ لأنّه قد ارتگب كبيرةً من 
الكبائر» یم عليه الح بسبب هذه الكبيرة. 

لكنْ إِنْ كان شاهدًا في الرّنا مثلاه وإقامة حدٌّ الزّنا يحتاحٌ أربعة شهَداءَء فجاء 
امد الاو والثاني والثالث» وشّهدواء فلمًا جاء الاه الرَابِعُ عثر واضطَرَبتُ 
شهادثه فلم + فهنا يقومٌ القاضي بجلد الشهداء ال هم شهدوا بالرنا ولم 
تب شهادتهم ولم تكتمل» فصار حذّهم في القذف هنا بسبب الافتراء والکذب أو 
بسبب نقصان العدد. 

لكنْ لو أنَّ شخصًا أقدّم على قذف إنسانٍ وسبّه وشتوه فأِيمَ عليه الحدٌ؛ فهذا 
یجرخ عدالته. 

لكنْ لو كان إقامة حدٌ القذف عليه بسبب نقصان العدو؛ فهذا لا يجرحٌ عدالته. 

) یکی‎ EE E اعت‎ 

ج: يكون جارخا للعدالة إذا كان على وجه الشّتم والسَّبٌّ. 


ایک داس العدالة إذاكاة هی وچ العا سب کیان الد 
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ةا A 2 E‏ 
فخ فا صر ا ون 

اسکلة: 

* (وقوع المجاز في الق رآن الکریم) 

رز بو 

قضية المجاز جيء بها من علم البلاغة؛ لان تقسيم الکلام إلى حقيقة ومجاز 
من القضايا التي يُعتى بها علماءٌ البلاغةه إلا أن الأصولیین جاؤوا بها لأن نصوص 
الکتاب والسّنَةِ آلفاظٌ عربيةء تشتمل على ما هو معروفٌ عند العرب من الأمر 
والتهي والحقيقة والمجازء وما يوجدٌ عندّهم من التقديم والتأخی والایجاز 


RO 
OLO 
20 


E 


والإطناب» ونحو ذلك» فبحثوا قضية قضية المجاز. 


والعلماء لاني ییون المجارفي الق وفيالقرآن وفي الي ویقولون 
به» وهو مذهب علماءٍ الم والكتبُ العلميّه اي بين أيدينا [كتبُ التفسيرء 
وكتبُ الشروح الحديثيّة والکتبٍ الشرعيةً] طافحةٌ بذلك» والكلامٌ عن 
لا جهوت ق ارا ا ا ا فلا داعم ا 
آو المكابرة فيه. 

والّذي ینم عن شيخ الاسلام ابن تيميّة وتلميذه ابن الق ونصّره السیج 
الشْنقیطی صاحت «آضواء البيان»» وقال به بعش الأصوليين قبلّهم؛ من الهلا يود 
مجاژفي القرآنِه وبعضهم يقول : ولا في اللخة . إذا تَأَمَلْناه؛ يمك أن نصل إلى نتيجة 
هي: أنَّ الخلاف بِينَ المُثبتينَ والمُنكرينَ حلاف لفظی؛ لأنَّ الجمیع يبت المعنى 
المجازيّ» لكنّ بعضهم يُسمّيه مجاراء وبعضّهم يقول: ليس بمجاز» بل هو أسلوبٌ 
من أساليب العرب» أو يقول: هو ين ريل الاستعارق أو من قل الكنلية»أو يجأ 


2 
5-5 


حقيقة أخرى. 


3 . او ت ر E‏ ك 
المهم في هذا المقای وهو الذي عنِيّ به شيخ الإسلام وتلمیذه ابن | یم 


ی 2 جل | 7 اا 

و بخ قرع( ول وا رکیز 
حمايةٌ جناب العقيدة وآيات سار وإذا ونا المجارٌ بشرطه عند البلاغمين؛ نا ؛ فان 
فض (الأسماء والصفات) فرظا eT‏ 

عند أهل ال لا یضار إلى المجازه ولا بقال بالمعتی المجازي الا ]ذا كان 
المعنى الحقيقيئٌ ممتنعًاء ما م کون الحقيقة مُمكنة فلا مجارٌ. 

مثلا: «رآیت أسدًا یخطب على المنبر». 

لوال ا و معا تفن ره 
حملّه على المجاز؛ فيَتعيّنُ حملّه على الحقيقة؛ لأنَّ الأصلّ في الألفاظ هو الحقيقةٌ 
ولا يضار إلى المجاز إلا إذا امتتعث الحقيقة والحقيقةٌ هنا فمكنةٌ ولیست ممتنعة. 

لكنْ لما أكمّل الکلاع وقال: «یخطب على المنبر»؛ عَلِمْنا أن هذا لا یک 
بالشبة للحيوانِ المفترس» فننتقل حيدَذٍ إلى المعنى المجازيّ» وهو: الرَّجِلُ 
الشجاع الجريء» صاحبٌ البيانٍ والقَوَّة والقدرة. 


ا َك 


آیضا انظروا إلى آياتِ الصَّفاتِ مثل: وجا ری + هل یمک هنا آن نحمل 
هنذا ال وهذا الكيان على حقیقته؛ وهو: أن تیف المجیء إلى اه ونصقّه - 


سبحانه - بصفة المجيء أو لا یمکن؟ 

ج: إذا مک ذلك؛ اله ین حمل الکلام على حقیقته» ولا يُصار إلى المجاز. 

ما إذا كان حمل الکلام هنا على الحقيقة أمرًا ممتنعًا؛ فلا بدّ أنْ نصيرٌ إلى 
المجان ل 

ومُعتقد أهل السَّنَ َِّ: أن إضافة صفة المجيء إلى الله سبحانه وتعالی-أمر ممكرة 
لا إشكال فيه؛ لأنّهم أثبتوا في البداية أصلًا التباينَ التَامّ بي الخالق والمخلوق في 


وی الجر + 


شب ةا كلامزلا نو BISE‏ 
یا قك ا 


الذَّاتِ وفي الصَفاتِ فصفةٌ المجيء إذا أثبتناها للخالقٍ البارئ فإنَّها صفةٌ تختلفُ 
تمامًا عن المجيء الذي یف به المخلوقٌ» فيمكنٌ هنا أن یف الله سبحانه - 
بالمجيء كما أَنْبَتَ هو ذلك بنفسه» مجيئًا یلیق به سبحانه» يخالفٌ ويباينُ مجيء 
المخلوقين» ولا نحتاج أن تُقدّرَ ونقول: (وجاء مر ربّك. أو ملانكة ربك). 

لكنْ إذا وُجِدَ الاشکال في تأویل الآية ليس من جهة المجازه بل من جهة 
آرت هرا ایوا لواو دارا الجا ان جر الط انا ميتو 
أمرّا ممکتاه ليس لأجل المجازء بل لمُقرّراتِ عقليّة سابقة عندهم: هم قصّروا 
إثبات الأسماء والصفاتِ على على العقل» وجعلوا التق متشابًا والعقل مُحكَماء 
ولذلك لا يُثبتون إلا الصّفَاتٍ السبعة التي يدل العقل عليها. 


مثال 57 یقول الله - سبحانه وتعالی - في الحديث القَدُسيٌّ: «يا ابن آد 
مرضٌ فلم تَعْدْني)؛ هل يمكنٌ أن نحمل هذا اللّفظً على حقیقته؟ 

ج: لا یمکنْ ذلك؛ لاله جاء في تمام الحديث ما يمنعٌ ذلك؛ حيث قال الا 
تعالی: «رض عبدي فلان فلم ره ما نك لو ره لَوَجَدتَ جزاء ذلك عندي»» 
فهذا معنی: «مرضث» فلا يُُحمَلُ على الحقيقة» بل تمتن ومذا أيضًا مما تعلق 
بصفات الباري سبحانه. 

فالمقصود أن المجارٌ بشرطه عند أهل ال متی سبط وهم فلا شکال فيه 
ونقول: يمكنٌ أن نُجريّه في آياتِ الأسماء والصَّفَاتِء لكن تَقرّرَ عنتنا في مذهب 
أهل السَُِّّ أن ألفاظ الأسماء والصّفاتٍ تحمل على حقيقتهاء ويمتنعٌ فيها التَويلُ 
والتعطيل والتمئیل وأنّه يجب ویتعینْ إثبانّهاء وهو أمرٌ مُقرّرٌ واضحٌ» فلا حاجة إلى 
المعنی المجازي في هذا المقام. 


۳ مک ی 


ی و لد و ع 


لكنّ المثال الا خر الذي ذكَرْناه في الحدیث القدسی ین أنه متی وحِدتْ ت قرينة 
صحيحةٌ؛ فل يصح حمل اللَفظ على مجازه سواءٌ في باب الأسماء والصّفات أو 


فير 

المشكلة الکبری في إنكار المجاز هو آنا نصادم» بل تُصَادِرٌ جماهيرٌ آمل 
العلم الّذِين جری ذكرٌ المجاز في آقلامهم وعلی آلسنتهم طوال القرون الماضية: 

تفای ا ثبت المجار في كتابه «الروضة)» وفي ال الاعتقاد». وفي 
کتاب «دَمٌ ال ول" وهو على مت معتقد السلف. 

- وقبلّه الامامٌالبخاري له كلام في ذلك. 

بل لشيخه الامام أحمدَ كلامٌ في ذلك. 

- وأيضًا للإمام الشافعي في كتاب «الرسالة» كلام ثبت فيه المجارٌ بالمعنی 
O‏ حار ل مسر فى الك ولاك يدا مدر 

عواية قي خطيث أهل الد الجا بلفظه» واه 

- وأيضًا الخطیب البغدادی» وهو خطيبُ أهل السّندٍ 

- وابنُ عبد ابر في «جامع بیان العلم وفضله أَنْبَتَ المجارٌ بلفظه. 

- وأبو الجظفر مان صاحبٌ «قواطع الأدلّة» وهو من أَئمَةِ أهل الست 
بل قال عنه الإمامٌ اهب م : (کان وكا في آعیّن المُخالِفينَء وج لأهل لسن 

فإثباث المجاز ورد كثيرًا على ألسنة آهل لسن لکن الإشكالٌ في ما وراء ذلك. 

5 3 @ 


)۱( «سسيّر أعلام اللاء» لین 117/19. 


57 ب وان ۱ لصو ی 1 PIAS‏ 5 ۱ 
صم 0 ا و 


# كلام عن (مقاصد الشريعة): 
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€۷ 


هذا باب عظيمٌ فیح في هذا المان»والحدیث عنه ذو شُجُون! فقد نَع الكلام 
عن مقاصد الشَريعة ت وصار یکلم فيها من یعرف ون لا یعرف! 

والکلام عن مقاصد الشّريعةٍ یحصل معّه کلام عن گم وعلل التّشريع وعلی 
المصالح والمفاسد. وفي هذا الباب أربعة آلفاظ ينبغي أن نضبطها ولْفرق بینها 
ر ا دا هي: (الحكمة)ء و(اليلّة)» و(المَقصِدٌ)» و(المصلحةٌ) لكنْ للأسفٍ 
فن الذين يَتكلَّمونَ في مقاصد الشريعة من العَصْرانينَ وكثير من الکّاب يَنْتَقُونَ من 
كلام الإمام الشَّاطْبِيٌ في «المُواققاتِ» ما طاب وحَسَنَ لهم فهمّه ویضعونه في غير 
موضعه في كثير من الأحيان! 

فمثلا: في قضيّة العِدّةِ للمرأة المُطلَقة أو المُتَوفّى عنها زوجهاه إذا قلنا: إنَّ 
الحكمة ین ذلك هي حفظالنسب وعدم اختلاط المیاو. فالآنَ مح وجود التَّحالِيلٍ 
الحديثة» یمک للمرأة في لحظاتٍ قليلةٍ أن تُجِرِيَ تصويرًا أو اختبارًا للدَّم أو للبول 
aN lea‏ زا 
معنى ذلك أن لفی الیل ونقول: لا عي المرأةٌ في الق ولا في وفاة الزّوب؟! 

وكذلك في قضيَة الزّناء إذا كانتِ الحكمة مِن منعه عدع اختلاط المياوء خرج 
علینا من يقول بتفنین .بيوت الدّعارة» وجعلها بإِذنِ رسمي» ووضع احتیاطیات 
صِحَيَةِ؛ منعًا لانتشار الأمراض! ۱ 

E‏ أن الحكم لا يعلى بجکمته؛ لا الحكمة 

وقد عرّف الأصوليُونَ العِلَة بأنها: لوصف ظاهرٌ مُنضبط). 


بج انز ازا ی 
سروک لمحت ۳ 
ا یروج 2 ات 


- (ظاهر)؛ آي: لیس بِحَفِيٌ ولا باطن» قبل ظاهر نهر ده کل اخا: 


(مصیط): لا بط نولا قفاوت ولا خا 


للمسافرء إذا نا برفع المشقّة والحرج؛ فا السّفرَ الآنَ قد أصبّح میا جدًا؛ إذ 
یرکب الشخص سيارة مُكيّفة» ثُّمّ یدخل المطار في جو مکیّفی ثم ينتقل إلى الطّائرة 
وجا فا تاها الصر وای رالات واک ورت ما لذ وطات» قاين 
المشقة في هذا السّفر؟! 

بخلاف الخبّاز الذي يخبزٌ في نهار رمضات ويُعَالِجُ انار ویضلاهاء وكذلك 
الحمّارٌُ والکسّاژه وأصحابٌ الأعمال الشَّاقَة اين يعملون تحت الشَّمس؛ فإنّهم 
يَحِدُونَ من المشقة السّيءَ الكثيرٌ. 

ف|ذا کانت القفية الب ؛فهل بُرخص لهؤلاءٍ بالفطر في رمضان وقصر 
الصلاة؟ ! 

لكنّ الشَارِعَ لا يعلق أحكامّه بهذه الأموره لأن المشقة تتفاوثٌ من شسخص 
ا 

فبعض الاس یأر ويتعبُ في السّفِرِ حى لو كان بالطّائرة. 

و و 

وبعضهم لا يتعب. 

والبعض بجا نحا فى سفر الك حتی لو وجد شكا من الارهاق. 

فالمشاق لا تتضبط والنَّاسٌ یتفاوتون في قضيّة المشقة؛ فالبعض إذا وجَد 
آدنی وجم. ف ا يا من العمل ویجلس في اليف والبعشٌ بحصل 


| الام A‏ 
شب 5 ۳ 
حت قا وج رکز 

ی رم میا د عص ر 


ا 
يختلفون في ذلك. 

لكنّ الذي يمك ضبطه هو العلل الشَّرعيَهُ فالشَّارِعٌ علّل ذلك بما يُعَذّ سفرًا 
فى الک که وها راق الثرف عنة أهل الا 


5 45 5 


IN 5‏ را | 2 Uv‏ 
AEDES ۱‏ 
۱6۰ 1 8 کے و ۳ سم ا کے و سا د ع ر کک 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


وو و و 


وَالصَحَابة كُلهُمْ دول بِجْمَاع الْمُعتَبَرِينَ. 


0 مَنْ صحبه ولو سَاعَةَ أو راه مُؤْمِنًا. 


تلاوت هنا عن قضيّة هت فبعد ذكره لشن در قله التق بل تقل 
الدّينِ كَلّه؛ فالّذين نقلوا لنا هذا لین هم الصَحاب وهم الواسطة بينَ الأمَّةَ وبينَ 
الرَّسولٍ عليه الصلاة والسَّلامُ؛ ولذا فان القدح في الصَّحابِ قدخ في ال فإذا 


ا 


أَيْتَ فرقة تقدحُ في الصَحابة فاعلَمْ أن مر اهم اّما هو القدحٌ في الدَّينِ؛ لأن ت الدین 
انما وصلنا عن طريق الصحابة. 

وأهل الم والجماعة يقرّرون بکل وضوح ول و أن لصحي که 
عدولٌ» لا یجور الطنْ فیهم ۱ 

نم انتقل إلى تعريف الصَحابی» فقال: (هو من صَحب الرسول َك ولو ساعة)؛ 
فلا شترط طول مد الصحبة لوق لاد هذا تعريفٌ (الصّحابِيٌ) و(انصَاحب) 
في ال 

لكنْ في الاصطلاح: (الصحابىٌ هو الذي رأى الي ية ولو ساعة)؛ فمن رأى 
سول ای ةرون رکه اشفا الك مسا 

لکن يشرط فيه: أن یکون مُوا بالرسول بي فيخرج بذلك: الّدين رآ 
الرََسِولَ يك ولم يؤمنوا به» وهم الكُمَارُ. 

ی ا 


5 مر 2 ه 3 5 ۶ هه 
وقال بعد ذلك: (كثت الصخهء بخبر غیره عنه)؛ أئ: أن يشير بمض 


22 


رخ a ۳ N)‏ 
عاضوا وج فصن 
مات( و صر رسا 


الا ار يعض الا ان وو اجا الى اس كله اوه أو سمخ 


1 ق يپ اص 0 ۳ 8 وم ف سم f‏ 2 1 ۴ صاش ۶ م2 و 
الصحابة؛ أو يخبرٌ الصحابي عن نفسه فیقول: صحبت الرسول ا أو ممعت 


منه» ونحو ذلك. 


5 45 5 


حدم 7 


سروه خ#فتءزازك ماضن 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 


ور الصحابی لاب من تزکیته» گالشهاكة. 


ر م رر 


َالَوَاية غ12 4 تَرْكِيَةٌ في رواب بشرط أَنْ يُعْلَمَ من 
3 
نه اوري ل عل 

لحم اديه آفوی من تز کته 


e 


ذکر ال ب رحمه انث کشأن الاصولیین فاا تعلق بمُصطلّح الحديثِ» 
وهي في الحقيقة مدرب وه وتلكفة وضعيفةٌ الصلة بعلم أصولٍ الفقه؛ لأنّها 
تعلق بالتّظر إلى السَّنِدِه وهو من اختصاص آهل الحديث؛ فلذلك ستْسرعٌ في 
قراءتهاء ولنْ نُطِيلَ فيها. 

قال المُوْلّفْ : (غيرٌ الصحابی لا بد من تزكيته كالشّهادة)؛ أي إِنَ الرّاويّ يحتاجُ 
إلى تزكية» كالشَّاهدِء والتّركيةٌ هي أن وف بالعدالة. 

فإذا جاء شخصٌ ليشهد آماع قاض؛ فلا بد للقاضي أن يَتحرّى في عدالة هذا 
السَّاهِدِء وكذلك الرّواية؛ فباب الرّواية مثل باب الشَّهادةٍ في كثير من المسائل» 
فبیتهما توافق في مسائل» واختلاف وافتراقٌ في مسائل أخرى 

من المسائل ال عليها بِينَ الرّواية والشهادة: ثبوثُ العدالة وتتحصل بعدة 
طرق منها: الرّواية عنه؛ فمّن روی عن شخص فاه یکی فالبخاري - رحمه الله - 
گي جميعٌ من روّى عنهم في (صحیحها. 


ع4 عو ۳۹ و 8 ۰ 7 1 س 2 2 
وأيضًا الرواة الذين يروي بعضهم عن بعض؛ فان الرّاويَ يزكي مَن روّى عنه؛ 


۳۳ ا 5 ۳ 
شج 4 ee‏ ر 0 5 
سجن ربا ا و عص رس 


فال ج شيك ری کر ی الا ب اوی اعطق 
ال رالد عليك فن آستّد فقد آحال. 


فإذا كان الرّاوي بهذه الصّفْةِ؛ فالرٌوايةٌ عنه ليست تزكية له. 
ا و 72 

س: متى تكون الرواية تزكية؟ 

وت لا يروي الا عن العدول. 


ما إذا حكم قاض بشهادة : شخص؛ فان هذا تزكية له؛ لا الحكم بشهادته 


أقوى من تزكيته. 


5 45 5 


مینز زا 


صم اک مر کےا د م رمک 


قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 

وَالْجَرْحُ نسبة ما رد به الشَّهَادة. 

e ا‎ 

بقل كَالتْكِيَة -مِنْ 

رت تبر زرف 
دم عَلَى التَعْدِيلٍ. وقیل: لت 


ا 


عرّف موف الجرح فقال: (هو نسبةٌ ما رَد به الشّهادةٌ)؛ أيْ: آن یسب إلى 
الرّاوي شيءٌ يقدخ في عدالته. 

قال (ولیس ترا الحكم بشهادةٍ منه)؛ أي: إذا ترك الحاکم والقاضي شهادة 
شخص ولم یلها فلا يعد هذا تجريحًا لهذا الشاهی الذي ردت روايه؛ لاه قد 
یترك شهادته لسبب آخرّ؛ كأَنْ يکود قریبه مثلاء والقریب لا يشهدٌ لقریبه. أو لکوزه 
حَضْمًا له والعدو لا يشهدٌ ضِدَّ دوه أو لو كانت له مصلحة في هذه الشهادة. 

إن فالشّهادةٌ بالتسبة للقاضي قد د رد أحيانًا لمعانٍ أخرى غير قضيّة الجرح. 

ثم قال: وقبل الجر من شخص واحدٍ مثل التّركية» اله يكفي فيها شخصٌ 
واحد. وكذلك الجرحٌ يكفي فيه شخص واحد). 

ولا نحتاجُ البحث عن السّبب في مقام التّركية» وكذلك في مقام الجرح» لكنْ 
حصّل خلافٌ في مقام الجرح؛ قال ارات (ولا یج ذكرٌ سو أي : سبب 
الجرح» فيقبل الجرحٌ مُجملا لام سرا فلا يحتاج إلى تفسير وتعليل. 


(۱) وأَظُنٌ أن المحاكم الآنّ تشترطائنین» ورُبّما يكوك اي في هذا مُفرّضًا إلى القاضي. 


5 ۳۳ 4 با‎ 3 ۳ a 9 

شج 7 0 5 0 
0 ر 

DAE ۱‏ كذ و 

5 ل 


وقال: (وعنه: بلى)؛ أي: توجدٌ روايةٌ عن الإمام أحمدّ رحمه الله أله لا 
ددهو کو الث 


وهناك قول لد أنه يعرف بِينَ العالم وغیر العالم. 
فإذا كان الجارح عالما بالرّواة؛ فلا يُستفِسَرٌ منه؛ لاله جرّح بشيء 1 


لكن إذا كان غيرٌ عالم بالرُواق ولا من آهل الرّواية؟ فإنّنا نستفسر عن سبب 
الجرح؛ فرُبّما کون جرّحه بشي: لا يجرح. 


م قال: والجرحٌ ید على التعدیل» وقيل: الأكثرٌ؛ يعني: يُنظَرٌ إلى الأكثر في 
العدد من المُرَكينَ والمُجرَّحَينَ ويُقدمُ الأكثرٌ منهما. 


5 45 5 


١‏ ا 
NE 5-2 ۳‏ ا 
E ۱۵۹‏ سرت ۸ کارا © ر کےا د مم ہے 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


مض 
2 


وأا فاط الدوابة: 


۳ 2 وا قن ليه 
+ مس ند ۵ رم 
تمقو ع عم 
o7‏ سم ف و ۳ 5 
١‏ -أَقوَاهًا: «سیعته» أو «آخبرنی» أو «شافَهنی». 
a‏ 2 
۲-ثم: «قال گذا»؛ لِاخَيَمَالٍ سَمَاعه من غیره. 


43 رت 3 ی 
۳-نْم: «أَمَرَ) أو (نهی». 


2 0 2 0 4 2 وخ عي < ۳ دس و س 
٤‏ -ثم: (آمرنا». أو (نهینا»؛ لعدم تعين الآمر. ومثله: (من السنة». 
هی EE‏ که E‏ و برك دض 
۵ ثم: «كنا نفعل». أو «كانوا یفعلون). 
و 


فا أذ 2 E‏ لمن عله 
إن آضیفت إلى زمنه: فحجة؛ لظهور اقراره عليه. 


رز 2 و 


دک قل أن هت الأمة ا ساف نقذ فرع اها افد الا اي 
روون لسن عن النبي يا كما ضبّطوا ألفاظ غير الصحابة. 

وألفاظ رواية نقل السّنّه تنقسم إلى قسمین : 

القسم الا ا 

القسم الا عن غیر الصَحابة. 

الألفاظ التي يستعملّها الصّحابةٌ في نقل السّنّةِ حمس درجات: 

(۱) أن یقول الصّحابيٌ: (سَمِعتُ رسول الله ية یقول کذا)؛ وهذا يعني أنه 
سوه بأ ارت ولا يحتمل شيئًا آخرٌ. 


ê‏ ی موه هه و ده ۶ ع وه 
(۲) آن قول الصحایی: (قال رسول الله يَكِةِ)؛ فهذا یحتمل أنه ریما سَمعه من 


شبن را عا وا a Iv‏ 4 ۳ 
کل نص کے E‏ 


۳7 س جاع سے سے 
السول 5 مباشرة» أو سَوعه من غیره؛ كما نقول الان: (قال ابن تيمية وقال الامامْ 


۱۷ 


أحمدٌ)؛ ونحن لم نسمغ منهم ولم َل بهم. 

(۳) أن یقول: ار رسول ال كلة بکذا)» آو (نهی عن کذا)؛ أن تكد ذلك إلى 
اي ية بصيغة البناء للمعلوم. وهذا يَتَطرَّقٌ إليه احتمالان: 

الاحتمال الأأول: الأكرة كن هذا الامج او النهن من الرّسول ي مباشرة 
بل یکون سَمعه من صحابيٌ آخرٌ. [وهذا الاحتمال لا يُؤثُرٌ]. 

والاحتمال الثاني: أن يكونّ قَهِمَ ما ليس بأمر أمرّاء وما ليس بنهي نهيًا. وهذا 
اا ۱ 

فإذا قال الصحابی: (مر رسول اله يكل بكذاء أو نهى عن كذا)؛ فينبغي أن 
نحملّه على الأمر أو على النّهي حقيقة؛ لأنّهم ثقاثٌ عدول يفهمون لغةً العرب على 
وجهها. 

ا ل ار آو(هیت)؛ لعدم تَعيِّ لاجر 

قولّه: (لعدم تعن الامر) یرد عليه ثلاث احتمالاتٍ: 

الاحتمالان السابقان. 

والاحتمال الثّالتُ: (أيزنا) أو (نهينا) بالبناء للمجهول تحتمل آن يكون لیر 
رجلا آخر غير ال سول كَلِله. 

بهو ها نمی ايقل لا يي د والاستدلال» 
ولا یْحتح بأمر أحدٍ أو نهيه غير الرسول تاه فالغالبُ والظاهر ۲ أن هذا الأمر أو النهي 
صادرٌ من الرسول بيا 


مق هن وشن 


RII 
Of ع‎ 
دام وك‎ 


قال: و «من السّنَةا). 


۱5۸ 


ع 


اي: ز لبه ی السة» مثل وثبة «أیزنا وتّهينا». 

(ه) ڈ نه «کن تفعل» أو ارالود 

ِن ضیف إِلَى رَمَيْه: فَحْجَة؛ لظهور زاره عَلَيْه 

قول السَحابی: (كُنَا ۱ 5 رضي الله عنهم. 
وهذا یحتمل آمرین 

١‏ أن يقول: کنا نفعل ذلك في عهد النبی كله 

۲-آن قول yT‏ 

فان امیش الى وه بت إن قال: كتا نفعل في عهد النبی يله نحکنه: أله 

ترا نع رل کي وی وک ید 


0 

هذا هو القسمٌ الثاني؛ لأنَّ الاجماع لا يقمٌ في عهد ال كله بل یکون بعد 
وفاته» فإذا قال الرّاوي: نا نفعل کذا» أو (كانوا يفعلون كذا)» ولم یقل: (في عهد 
اي ية)؛ فهذا إجماعٌ من الصحابةء يعني آنّهم كانوا يفعلون هذا الأمرّ واشتهّر 
عنذهم. فهو بمثابة الإجماع. 


5 45 5 


AA ۷۳‏ 
هب ورن ورن 
2 ا رم ا ود وعم رمک 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


2 19 مر و 8 ر 2 ۱ 
كر ل هذا الك نو »عند آبي الحَطاب. . ویر جع ليه في تفسيره. 


حیتّما يقول الاي عن آية أو حدیث: (لّه منسوخْ)؛ فان قوله حل به 
ویقیل؛ لألّه قطعًا لم یحکم بالتسخ الا بعد آن الم وعَلِمَ ما يدل على ذلك. 


ت 


وأيضًا يُرجَعٌ إلى قول الصَحابی في تفسير الخبر» سواءٌ كان آية أو حدیثا. 


5 45 5 


سن غ ھن راز شزا 


کے اس و ما و ص ر 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 
[۲] وَلِغيره مَرَاتِبٌ: 
١-أَعْلَامًا‏ : قرع لیخ عَلَيِْفِي مَعْرض الاخبا تیقول: ادي أو 


ني. و«قال». واش 


02 


526 
(أخير 


ع 


هذه تُسمّى بقراءة سیخ على اللمیذه وهي أعلى من التي بعدّها؛ أي ي: أعلى 
من قراءة التَّلمِيذٍ على الشيخ. 


مهو 1 


س قراءته على لیم و ال ١نَحَمْ)‏ 2 5 خلاقًا لبعض 


ر ا 


E‏ رن قراءَة عليه لا بذونی في رواية. 

E EN AE E‏ ا ا «أخبرتا» بالأخرى» 
فى روا 

إذا قال الرّاوي 3 خبرني)؛ فينبغي الالتزام بصيغة 2 (أخبَرّني). 

وإذا قال: (حدَّنّي)؛ فينبغي أيضًا أن بلتم بصيغة (حدتّني)» فلا تير هذه 
مكان تلك. 

واِنْ كان الأكثرٌ على آنه لا فرق بيتهماء وبعضهم یقولٌ: 

(حدّني): لقراءة الع على التلمیذ. 

و(خبرني): للاثنتين؛ لقراءة الشیخ على التّلمیلٍ وقراءة التَلميذٍ على الشيخ. 


(۱) أي: لغير الصحابي. 


مه از و زا 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


RO 
Of 1O 
20 


ا 


۲ : الاجَارّی فیقَول: جر لك رِوَايَة الکتاب اللاي و ١مَسْمُوعَاتِي).‏ 

الإجازةٌ في هذا العصر موجودةٌ وبعض الاس عندّه حرص عجيبٌ وشغفٌ 
كبيرٌ لتحصيلهاء فيسافرٌ ویرحل لأجل الحصول على الإجازة مع أن الحصول 
عليها عند كثير من المشايخ الآنَّ لا يقتضي حضورًا ولا جلوسًا ولا قراءّ فبعضهم 
يجيو جرد تین الم لیم فیقول له: بت لك أن تروي عنّي جمیع مروت 
أو جزث لك أنْ تروي عي هذا الکتاب» وأحيانًا يقول: لجرث لك أن تروي عني 
هذا الحديث. 

وبعضهم يُسْدَّدُ في الاجازق ولا يعطيها إلا بعد أن يتاك وينت من ضبط 
التَلمیذ وحرصه وفهوه. 

لكنّ الواقعَ ال في هذا العصر أن أكثر الإجازاتٍ لا تخلو من الانقطاع 
والجهالة» فقد انقطع زمنٌ الرّواية» وضبطت المرويّاتُ في الکتب والدّواوین» فمّن 


72 


و 


أراد أن ينظرٌ في الرواياتٍ فعليه آن بنظر إلى كشب ودواوين السنةه مستي الإمام 
أحمد)ء و امد الدذارمي)؛ و«معاجم الامام الطَّبرانيٌ؛ وغير ذلك. 

لكنْ في هذا العصر والعصور المتأخرة» لو نظرت في المرويّاتِ وفي 
الإجازاتِ؛ لوجدت روا مجهولين لا يُعرّفونء ولا یمک أن تصلّ إلى ضبط 

ا ا 

NN‏ والواضحَ : أن إجازة القرآن الکریم واف هوک 
ومُتّصِلةٌ إلى یومنا هذا. 


عه تا هرن زا 
۱۳ بار هلما روز کے مر کےا د م رمک 


قال ی الث تعالی -: 


۳ 


٤‏ -وَالْاول یاو تابا وَيَقَولٌ: «ارُوهِ عي ول 10 نبأنا». 


المناولة درجة غير الاجازی فالإجازةٌ فيها كلام وسماعٌ وتحدیث» لكنّ 
افر أن عاوله الکتات ویقول له: «اژو هذا الکتاب عنی» والضيغة ال 
في باب المناولة أن یقول: انان وأكثرهم في ذلك؛ فان قال: «آنبآنا»» آو 
قال غیرها؛ فالأمرٌ سهل. 


5 45 5 


۷ 
تا اف را 
ررحت ا وعم ا اقل وعم ر 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


E 


2 موت الك a O‏ اف a‏ 
إن قال: «َخبَرَنَا)؛ فلا بد مِنْ: «حارة» أو «متاولة». 


في اهر ۱۰0 هراشا فان خا عة او رل عا أ سهدت 
اول |ذا ناوله کتایا. 


5 45 5 


5 چ ا اه 23 ا AA‏ 
اس شتت راون اوراص 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


بهمًا 


و کي عَنْ آبي حنيفة ابي يُوسفَ: نع الرّوَايَة بهما. 


أي: منع الرّواية بالاجازة والمناولة» بل لا بد من السَماع والتحديث. 


5 45 5 


لوزن 


قال المُصئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


OP 
o 4 
UO 


N6 


قر ا اس 3 ی که ی ای ی 113 

ولا جوز الرّوَايَةَ بقوله: «خذ ها الکتاب» أو: «هُوَ سَمّاعي» بدون اذنه 

TT‏ 2 ۲ 7 ۳ و 

لآن هذا لا يدل على الاذن» فحيتما يعطيه كتابًا ويقول: (هذا الکتات فيه 
مرويّاتى)» أو (هذا الكتابُ سماعی)» ويعطيه یاه فان آن پقول: (اروه عنی)؛ أو 


3 و ان ۳ ك 
(اجَزت لك أن ترویه عنی). 


5 5 5 


SEES ۳‏ 
E 11‏ ا ۷ م پچ _- رما د م رمک 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


ريج 2 و ا ع عر هد رای 
ولا وجوده بخطه. بل یقول: «وجدت کذا). 


تیان هه و كدو ال مق یه وه اراد ليذ نی انریا وا 
و ری ۶ 0 ۳ 0 و 2 5 ٤‏ 
لكن إذا اراد ان يرويها فانه یقول: (وجدت بخط شيخى). او: (أخبرنى شیخی 
وجادت)؛ أو: إغذااها ا بخ 


5 45 5 


۱ (ا ول مکی ةر توا‎ 4 EE 
LE ت صم ا و‎ 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
o 2 
UO 


۱۳۹۷ 


عت ا ۳ کے ی ا ٠‏ ھی ر کے 0 ا ا ب 92 5 ۳9 عر رم 0 ی 
وَمَتى وَجَدَ سَمَاعَهُ بخَط یونق به وغلب علی ظنه أنه سوعه: جَارَ له روایتد 
نم یذ کر خلافا لابي حنیفة ون سك فلا 


قان نكر الشّبْحُ الخدیته و قال: «لا أذکرَه»؛لمیقَدخ و ومنع نَع رخ منه. 


۳ 


لوا بشژ فأحيانًا ینسی الشْیخ أنه حدّث فلانًا وأَذِنَ له بالرّواية. 

والإنكار نوعانٍ: 

١‏ -إنكارٌ نسيانٍ؛ كأنْ یقول: لا أذكر ني حدثتك بهذا الحديث. 

۲-انکاژ جحووه کا یقول: لم اذلف بهذا الحدیت بت 

فإنكارٌ اليا لا شيء فیه؛ ولذلك یقول بعضهم: حدّثني فلا آي حدثته عن 
فلان. فيروي عنه بهذه الصيغة! 


ما إنكارٌ الجحود؛ فهو لمیر والقادح في الرّواية. 


5 45 5 


9 تا الصا 


۱۹/۸ 2 کے اس مر کےا د م رمک 


7 


5 بو و ۱ 

قال المصنف ‏ رحمه الله تعالى -: 

وه ۱۹ 1 4 مر 6 

ولو راد نقد فيه طا أو مَعْنَى؛ قبِلَتْ. 

3 عه ايه ره جو ت 6 Er‏ ا ا ر ۰ ا 

فان اتحد المَحْلِس؛ قالأكد عند أى الطاب والمثبت مَعَ التساوي في اعد 
والجفظ والضبّط وَقَالَ القاضي: روایتان. 


أحيانًا يزيد الق في بعض الا حادیث كلمةً أو جملةً: 


۳ 
3 


- هذه الزيادة قد تو 
0 


عي 


اما إذا كانت توضيحًا وبيانًا؛ فلا إشكال في قبولها. 


تر في الحديث: فک ا 


مسأل (زيادة الثقة) ین قضايا مصطلح الحدیث الدّقيقة العميقة التي تحتاجُ 
إلى تق نر فى ار ا ر ی اج ایا د 
ا ا رالا ای ل فيه ا ا 

فاذا نعدّد المجلش؛ فیتعامل مع هذه الريادة كأنّها حدیث آخرٌء وتُدرّس في 
باب الأحاديث المتعارضة أو نحو ذلك. 

مان كان المجلس واحدًا؛ فهنا تأتي هذه الاقوال: 

- فبعضهم يُفرّقٌ بینَالمثبت والنافي. 
-وبعضهم ينظرٌ للاکثر والأقل» فيأخذ بقول الأكثر. 


5 45 5 


ص نزن 
قال المْصتّف - رحمه اله تعالی -: 


Sa a ی ای ی مه اجان ی‎ a 
ولا يتعين لفظه. بل يجوز بالمعنی لعالم بمقتضیاتِ الالفاظ عند الحمهور‎ 
E افش ا‎ 0 E 
فیبدل اللفظ بمرادفه لا بغيره.‎ 


رين نی هو مه ۶ الک ۳ 
ومَنْع منه تعض المحدئین مُطلقا. 


بجو رواية الحديث بالمعنی بشرط أن يكو الرّاوي عالمًا بفقتضیات الألفاظ 
اي ار تعر 

وهذا الشرط مُتحمّقٌ في الصحابة ولا ريبَ؛ ولذلك تجدهم ينقلون عن 
سول ل بعض الأحاديثِ وبعض الوقائع بألفاظ مختلفةء لكنّها كلّها تدلّ على 


معبّى واحدٍ؛ كما قال المُؤلّفٌ: (فیبدل اللّفظ بمُرادفِه لا بغيره)» فلا بأس بذلك. 


وك بعض TT‏ مس 


5 45 5 


SOP 
E) ۰ 
2۵1 


مه هرن ون 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


ری سو موش 558 ° الف ا a‏ 7 
ول اا وف ان عَلِمَ أنه لا يروي الا عَنْ صحابي. 
وَفِي مایب غَيْرهِمْ روایتان. 


المرسَلْ: أن يرو الان عن ال كله فليا لم بسمغه منه مباشرت انم 


سمعه من صحابی آخر-وهذا هو الخالب - وربا يكون سمعه من دابع 


والصحابة كلهم عدول؛ فلذلك انمق العلماء على أن مراسیل الصَحابة مقبولة 


(وقیل: إن عَلِمَ أنه لا يروي الا عن صحابی)؛ لأنْ بعض الصَحابة قد يروي عن 
عضن ا ودا افش 


5 45 5 


و ۱ 
قال المُصنف ‏ رحمه الله تعالی -: 
وفي یل عم رین 
37 3 ۳ 3 م7 ی ا 5 ص 2 ب ۵ تن ی 
1 القبول, كَمَذْهَبٍ أبي حنيفة وَجَمَاعَةٍ من المُتَكَلمِينَ اختَارَهَا القاضي. 


9 4 ماه 4 مط فى 48 مره © رم 5 1 طبض 1 
1 والمنع» وهو قول الشافعي وَبَعْضٍ المُحَدَئِينَ وَالظاهريّة. 


یوجد خلاف بين المُحدّثينَ والاصولیینَ في مراسیل غير الصحابة: 
فأکتر المحدّثینَ لا یقبل المُرشلّ. 
وأکتر الأصولين سيل في ذلك. 

5 3 @ 


03 


نسقل ا ذلك إلى سدائل أصولئة مهم لها تأثیژ ف الفقه ا وهی: 
خبرٌ الواحد فيما تَحُُ به البلوى» وفي باب الحدود وفیما یخالف القیاس. 


5 45 5 


ر 0 0 
EAL 1‏ 
E ۱۷۲‏ ا ۷ ر پچ _- رما د ص رس 


قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


وخبر الواحد: 

A E‏ ا م 2 2 زو تس مت 

- فیما تم به البلوّی: مقبول خلافا لأكثر الحَتفّة. 

و و و و 8 ا ور 5 

2 رض م۵ مه .م ۰ ۰ CH a‏ 

- وفي الحدود وَمَا يَسقط بالشبهةء خلافا للکرخي . 

E 2 و ی ت ا‎ E PTT 
-وفیما یحالف القیاش. وحكي عَنْ مالك تقدیم القیاس. وقال أبو حَنيفة: لش‎ 
۱ ١ عون 5 د ه2 ا‎ 

بحجة إِنْ حالف الأصول أو مَعتاه. 


ل و ¢ م2 5 0 ۳ 2 

ذكَرْنا قبل أن شروط خبر الواحد أربعة: الاسلام والتکلیف» والعدالةء والشّبط. 

وذگر ال لف ين الشروط ونفاهاه فقال: لا تشفط الذکوریت ولا ال وی 
ولا الفقه. 

5 1 1 رصم عر هام ۳۳ سود 

وهنا یقول اله-سبحانه وتعالی-: 000 ا قو 04" وهذا تطلق 
في كل الأبواب: في الاعتقادء وفي المعاملات وفي العبادات وفي ما عمَّتْ به 
البلوى» وفي ما لم تَحْمَّ به البلوى» وفي الحدودء وفيما خالّف القياس» وفيما وافق 
القیاس» قالآياً عا 

وكذلك قال تعالى: راذن یاون ترو أن ثم فة رضم 


دائ ای ۳6 


)۱( الگزخي: من أئمّة الحنفيّة» وکان معتزلياء وينسَبُ إلى (الكَرْخ) بالقرب من بغدات وله كاب «أصولٍ 
5 5 3 5 ۳ 7 ۲ 38 1 5-959 و ع2 5 
الکرخی» صغیر الحجم. وهو عبارة عن قواعد صاغها بطريقة واحدة غالباء فيقول: (الاصل عندنا 
كذا وكذا). 
(۲) سورة الحشر: ل. 


۳۱( سورة النور: 1۳. 


0 
مج و( الاو ۳ ا ار 5 
مت و میا د ص ر 4- 9 


وقال الرّسول يكيه: «عليكم بستني وسْة الخلفاء الرَّاشْدِينَ من بَعْدِي»؛ وهذا 
لفظٌ عامٌ؛ فكيف ثُرَدُ سنه بیثل هذه الأعذار التي جاء بها طوائفُ من المتأخرین؟! 


۱۷۳ 


ولم ینقل ذلك لاعن الامام أبي حنيفت ولا عن صاحبیّه ولا عن الامام مالك وإِنّما 
هذا الرّد من صنيع الأتباع حيتما يضعون هذه الشّروطً! 

وأصل القِصَّةَ في رد خبر الآحا یه إذا نظَرنا في التّاريخ؛ فقد كانت المدينة 
لوي معقل العلم ومَهبط الوحي ورف لرسول ل فيهاء وقي صحابته مُتكاثرين 
في تلك البلدة المباركة الطَّاهِرةء ثم نشأ فيها الإمامٌ مالك فَتَتَلمَدٌ على علمائهاه 
وحصّلتٌ له روايةٌ» وكتّب کتابه «المُوطاً) وجمّع فيه رواياتٍ وأحاديث كثيرة» ونقل 
فیه كاعم آهل المد وقد كانت الأحادیث متواترة ومشهورة ومستفیضة عند 
الامام مالك وأتباعه. 

SS 
وكان في العراق» وهي بعيدةٌ عن المدينة» والرٌواية فيها قليلة شحيحة؛ فيو جد‎ 
ا حث من تشر ید یک حف‎ 

من الواية آکتر؛ لأن المُتأخرَ بطم على ما الم عليه المتقدّمٌ وزيادة. 

والإمامٌ آبو حنيفة تقد ورُبّما نُقلث بعض الرّوایاتِ ووصلت إلى العراق 
بعد وفاته» كما أن آرض العراق آرش كثرٹ فيها البدعٌ» وعمّت فيها الاهواء 
والتراغات» وکثر فیها اللقرل ووضع الحديث؛ فلذلك تج الحدیث يأتي لأهل 
المدينة عند الامام مالكِ وعندٌ تلمیذه الامام الشافعی بطریق ذهبی: مالك عن نافع 


00 


سم 


عن ابن عم كما تأتيهم الأحاديث مُتواترة مستفيضة ذهبيةً؛ ولا یصل الحدیث 
۲ ۳ 5 5 افو f‏ 
نفسه إلى العراق للإمام أبي حنيفة إن وصّل - إلا بطريقٍ فيه وا ! فاضطرٌ الإمامُ 


ع تا هن عازن 
E‏ افصو 
أبو حنيفة - لش الأحاديثِ» وعدم ثبوتها عنده - لتوسعة القولٍ والأخلٍ بالاجتهاد 
والعمل بالاستصحاب فوقع في مُخاَفة كثير من آخبار لح التي لم نله أو لم 
بت عنده. وهذا أمرٌ عادی» وهذا هو حقّه في الاجتهاد؛ ولذلك لمّا سافر بعض 
أصحابه إلى الحجاز, اطع على بعض الرّوایات؛ قال: (لوعَلِمَ صاحبي ما عَلِمتُ؛ 


آرجَع كما رجَعت). 


V€ 


تم بعد ذلك» جاء الأصحابُ والأتباع» ووجّدوا هذه الأقوال والمسائل الفقهيّة 
ل ل ل 
من القواعد» فوضعوا د بعص القواعدٍ التي لم تعرف عند أبي حنيفة ولم یتفوهُ بها 
أصلاء أرادوا منها أن يضبطوا مذهب وفقة الإمام» ويجمعوا مسائلّه واختياراته في 
قواعد جامعة ضابطة. 

وثلاحظٌ أن الامام الشّافعيَ ألّف کتاب «الرسالة» فجمّع قواعده وصرّح بها 
نُمّ أعاد تأليف «الرسالة» في مصرٌ مره انیف وقد کب للشافعی ما لم يُكتّبْ لغيره 
من الائمَة: 

- فقد تلد على الامام مالك. 

ثم انتقل إلى العراق» والتقی بمُحمَّدِ بن الحسن وأخذ عنه. 

نم ذمّب إلى السام والتقى بفقهائها. 

- وأيضًا سافر إلى اليمنء والتقی بفقهائها. 

-وکان قبل ذلك قد مكث في مك وأخذ عن أتباع مدرسة ابن عباس 
رضي ال عنهما في التفسیر. 


بخ اا ولا سر اللا 
سجن صم ا وع رس 
-وكان قبل ذلك أيضًا جلس في البادية» وأخذ عن هدّیل وغيرها من 
قبائل العرب. 
- وانتقل أيضًا إلى مصرّ 


البرك واه اودوع الاك بر و 


مدرسة الا مام مالك ومن آهل المدینق وا و وعقلا وا 


فهذا خلاصة ما یر عن وضع تلك القواعد التي نفل عن الأئمّة في رد خبر 
الآحاد. 


5 45 5 


58 بخ ورن( م سج ا n‏ 1 
تک اقا دعصم م ساك 


قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 


۱۷1 


و هو 


نما هتا بات يَشْتَركُ فيا الْكَِابُ وَالستَة مِنْ ڪه حَيْتْ ها لظي منها: 


2 2 نامي و 


اللغات توقيفية؛ لِلدَّوْرٍ. 

وقیل: اضطلاجية + لامیناع هم الوقیفی بذونه. 

a‏ و ۰ ۳ e‏ و م ۰ ع ۰ 0 4 وق 

یقصد أن الکتاب والستة آلفاظٌ عر وهذه الالفاظ ن بها بعض المسائل؛ 
المسألة الأولى التي یذکزها الأصوليُون في هذا المقام: (مسألة مبدأ اللغات)؛ 


سيسات اک 


a as 
هي توقيفيّةٌ من الله عزَّ وجلّ  علمّها لآدم أمْ أنَّ آدمَ  عليه السّلامُ  اجتهّد فیها‎ 
وتوافق مع آبنائه عليها؟‎ 

يعني: هل جاءت ووا وضع من البشر» أده ب ق اا 

فیستیل القريقٌ الأول القائلون بان الله توقيفيةٌ من الله بقوله سبحانه: 2 وع 
َم لاسما که . 

وجيت الفریق الثاني عن الاستدلال بهذه البق فیقولون: لا نقول إن کل 
اللخات اصطلاحك بل توجد بعش الالفاظ ره بلا فت کأسماء ا سبحانه 
وأسماء الملائكةء وآسماء الأنبياءء والجنة والتار والسَّماءِ والأرض؛ فيذه اقا 


۳ سورة‎ )١( 


۷ ۳۳ و 
عع زا یادن 
سم 5072 لع و ےا د عص ر سا 


e ا‎ 

ال اا 

له قد رُوِيَ عن ابن عباس في تفسیر هذه الآية : أنَّ الله علّم آدم آسماءَ کل شي:. 

وورّد عنه أيضًا: أن الله علّم آدع أسماءً الملائکقه والسّماءِ والأرض» وما في 
اجه والتار. 

يعني: ورّد عن ابن عباس أنه علّمه جميع الاسمای وورّد عنه أنه علّمه بعص 
السا 

ذگر الف دلیل القائل بالك قرفي قال«( اللحاءث تیه للدّوْرِ). 

لزه هو أن كرتت انراق کل منهما علی الا ر. 

فحيئّما آقول: (يا فلانُ اقرأ)؛ یقول: (لنْ أقراً حٌى يقرا فلان). 

فنقول للثاني: (اقرأ)» فیقول: (لنْ أقرأً حبَّى يقرا فلانٌ) يقصدٌ الشخص الأول 

فکل واحد مال القراء علی الا تحره فهذا ود 

أا التسلسل فهو الذي يكون بلا نهاية؛ كان تقو لشخص: (اقرأ)» فیقول: 
(لن أقرأ حى يقرأ هذا)» فتقول للثّاني: (اقرأ)» فیقول: (لنْ آقرا حّی يقرا الثَّالتُ): 
وس الق 

وقال أصحابٌ الرَأي الأول القائلينَ بالتوقیف: 

ل فان الات اظافح ند بوا ا کف وتاعموة ابا 


بدون الفاظ ؟! س لو آرادوا أن یجتمعوا لیصطلحوا علی هذه اللغةة فلا بد أن 


شج قا DAE‏ ۹ ا n‏ ۳ 
باعل اقا و صر م ساك 
2 عر میت : . با ا کم 

سا 


و 
ا ی عد انه ا م نوهل 


۱۷۸ 
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الق ول الثاني له امصطاسيا لا تو قيفية؛ إِذْ كيف یم لوف بدون 
اصطلاح؟ 

فحينَ أراد ال - سبحانه وتعالی - أن يُعلّمَ آدع بعض الأسمای فلا بد نیون 
عند آدم على الأقل بعص المفرداتٍ الي صطلح عليه و ودره نیت يحتاجُ 
إلى اصطلاح سابقء وممًا يدل علی ذلك قول اھ تحالى: و ماران سول 
يسان ویو امجرت لم ۲۳ ف الله تأتي بلسان وم وهذا آدمُ ال إليه 
رسول له ال فلا بد أن یه هذا سول بلسانه لذي اصطلح عليه هد 
فالخ كانت اصطلا حيّة في البداية. 

والمسألة لا فائدة منها ولا جدوىء ونعتذرٌ على هذا الوقت اي قصَيْناه في 
الكلام عليهاء لک هذا النَّوحَ من المسائل لا يمكنٌ أن نحكم عليه إلا بعد أن تتصوّره. 

لقاضي أبو يعلى يقول: إن هذه المسألة هذه لا يمكنٌ أن نقطع فيها بشيءٍ؛ 
فیجوز اذكو اد مرق بوسر آن عکرن اسطلله ویچ أن يكون پا 
توقيفيًا وبعضها اصطلاحیّ فلا نشدّدٌ في الأمر. وهذا الكلامٌ في الأساس هو کلام 


الباقلانيٌ قبل القاضي أبي یعلی. 


5 45 5 


.4 سورة إبراهيم:‎ )١( 


دزن كك 


قال المُصئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


۳ 


ما لْوَاقِعٌ: فلا کلیل عَلَيْهِ عقلی ولا تقلی. 


الا 


e ET 8u 205‏ 
يعني: لا يوجدٌ دلي عقليٌ ولا نقلىّ على أن اللغة توقيفية» ولا على أنَّها 


اصطلاحيّةٌ» وإذا كان الأمرٌ كذلك؛ فالأحسنٌ والاصلخ أن نترك التَّرَجِيعَ في 
هد المساألة و سرن عنه: 


5 45 5 


5 چ ا e‏ 23 ا AA‏ 
I‏ بخ قرع حول ییا د رکز 
e‏ 


سور خا ى العلم في الانسان ايها عَلَى میاه واه ْم بالوضع 
عَلَى عتب العا وم رت 


فالعقل لا يمنعٌ هذا ولا هذاء فيمكنٌ أن يُلهِم اله سبحانه وتعالى ‏ آدم هذه 
الات کون قوف کات أن برد آدع للاجتماع والتفاهم مع بني لوضع 


ال فتک ون حبذ اصطلا 3 


فهذا كله لامانع منه عقلا» ولا يوس ةدلبل قل من الکتاب را تة يمن منه 


5 45 5 


A27 ۷۳‏ 
نع قرع( وا وج رکا 
سرت 272 ا وعم ا ر کےا د م رم 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


0 


اه ور أذ ل لاسما قیاشا؛ تسوية الب را قياس التصریف. 


OP 
o 2 
UO 


۱۸۱ 


ما و 


Eray‏ لطاب RBA‏ الشافعتة 


س مر 


[مسألة (القیاس في اللَخة)] هل يجوز القياس في اللَغةٍ؟ 
عو «f‏ 
صوره المسالة: 
السّارق في لغة العرب: هو اي يأخدٌ المال على وجو الحفية. 


رقم عم 


فقوله تعالی: # والسارق والسّار َه قاط مواآیدیهما ها 4 بیان لحکم السارق. 

توجذ صُوّرٌ أخرى قريبةٌ من السّرقةِ؛ کباش" الذي يسرقٌ أكفانَ الموتی» 
فهل دعل تحت لفظ (الشارق)؟ 

الان سر أکفان الموتی» الارن 006 آموال الاحیای فلو قلنا بالقیاس 
في اللْغة؛ لَمَا فرقنا بيتهماء فکلاهما مُعيَدِء ومن تم فان قیم على النباش حد السَرقة 
ونقطع یه فهذه ثمرة المسألة. 

ا (الخمر) في لغة العرب الذي نل فيه التحريم: لاير 


سوج 2 ست اع بمج 2 ع وق فخ دج 5 لین فأحتنوه 4 . 


والاتصاب والازلم رج سٌمن عمل الشيطان 
مر بعرفرن الخو الذي ؛ يصع من العِبِء ما غيرٌ العنب فیسمونه تیذا 
ایکون سکاو ند ر 


۳۸ سورة المائدة:‎ )١( 
ا کرد هله العا ق مر د ال کیا فیک کات مه بعد ذها بم الا ا‎ 0 
فود الال رغ‎ 


(۳) سورة المائدة: 9 


5 چ ا e‏ سج ا AA‏ 

و فخ قرع صو ENIS‏ 

فإذا وجَذُنا شرابًا مُسكرًا من غير العنب [من التقاح أو من التّمرا؛ فهل تُسميه 
خمواه وندخله تحت عموم الآية: مايوه ۲ 

لوال SY‏ أي يدل على یه وال رال وم شم 
خمارٌ المرأة لأنه يغطى. 

وكذلك فالمُسكِرٌ من التفّاح والتّمر يخامرٌ العقل ویخطیه ویزیله» فالمعنى 
موجودٌ فيه؛ فهل يمكنٌ أن نقول بالقياس في اللغة؟ 

ج: لا بد من القیاس» فمّن قال بالقياس في اللْغة استغتى عن القياس الشَّرعيٌَ 
ومّن متع القياس في اللغة ولم يأخدّ به؛ اضطرٌ بعدَ ذلك إلى الأخذٍ بالقياس الشَّرعيٌ. 

فمن قال: إن قولّه تعالی: إن ...رجن عمل این اوه 4+ حاص 

۱ و 8 

بالعنب فقط. فتقول له: ما ريك في المُسکر من التَقّاح؟ 

00 : هذايّقاسُ عليه لاله مه والشّارعٌ ما نهى عن الخمر الا 5 
العكاح ولي وان ی السك راز 

ومّن قال بالقیاس فی اللنةه تايرع أن الخمر ا ا ورد فی القرآن یدخل فیه 
ی 

ع 9 

الشرعيٌ؛ ل أخذ بالقياس في التق" 

قال ال انث (كسسمية الت ا قاس اصرف 

وقياس التّصريفٍ باب واسع عند أهل اللْعْة فإنّهم يقولون: ضرّب يَضرِبٌ فهو 
ضاربٌ؛ ف(ضاربٌ) اسم على وزن: (فاعل). 


مس ار الحو ا رام 
شخ قا( حزان مج د رازان 

وکذلك: شرب فهو شاربٌء وکتب فهو کات وقراً فهو قارئ. هذا قياس 
التصريف عندّهم؛ فیجعلون الألفاظً على وزن مُحدَّدٍ ویقیسون عليه جميمٌ الألفا 
فقال: إن أهلّ اللّغةٍ يجري عندهم القياسٌ في الأوزانٍ الصّرفيّة؛ فلج عندهم أيضًا 
فى المعانی الّتی أطلّقوها. 


۰ ۰ سر 
وبعض العلماء منع منه ولم یقبله. 


5 45 ® 


ان 271 7 ا 

رد بخ قرع ول وا فنص ون 

قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 

وکام هُوَ الْمُنْنَظِمُ من الْأَضْوَاتِ الْمَسْمُوعَةٍ ة لمع عَلَى الْمَقَاطِعِ وَهِيَ 
العدوق 

ا جَمْعُ كَلِمَة وَحِيَ اللَفْظُ الْمَوْضُوعٌ لِمَعْنَى. 

وحص آفل الو ی اكام بالْمُفِيدِ وَهُوَ الْجُمَل الْمُرََبَة من فِعْلٍ وال أو 

وَغَيْرٌ اْمُفِيدِ: ك(كَمْ). 

قال ابن مالك: 

الكلامٌ هو اللفظٌالمفید فائدة َيَحسنُ السکوت عليها. أمَّا إذا كان هذا الكلامٌ لا 
شید فإنه لا نمی کلاما: 

ثم بعد ذلك انتقل المُؤلّفْ إلى اتير لكام إلى حقيقة ومجازء والحقيقة 
تنقسم إلى ثلاث أقسام: حقيقة لو وحقيقة عَرْفِيّة» وحقيقة شرعيّة. 

ا ا ع وضع وعُرفٌ 
فامل از موصم وش وهر توس ا ا ا و ا 
عليه هلال وما يحصل بسیپ هذا لالم وجودعن هل لاس للمعنى 
الوضعي؛ مثل لفظ (دابَّة)» فهو ذ في آصل ال اسم فاعل لكل ما یدب على الأرض» 
لكتّه بحسب عُرْفهم واستعمالهم مخصوصٌ بذوات الأربع» فلا یدخل فیه: الانسان 
ولا الط وة كان صل وضعه في الل دعل كل ما بدت على الارض 


کک ی پرا کوان افرص ون 


عد و مد و 


ما ی وه او وضقيقة برع 


ی ولا 2 1 مه 8 مد 0 
فاهل اللغة لهم عرف خاص بهم» وكذلك اهل الشرع لهم عرف خاص بهم. 
ویدخل في الحقيقة الشَّرعيّة قسمان: 


١‏ الشّارٌ: وهو عُرفٌ الكتاب والشته أو الاستعمال الواردُ في الکتاب 
والسَة؛ فهذا هو عرف الشارع. 

اال الروت و علماء الشریعةه وقدیُسمیهم بعض الاصولیین ا ع 
أو المُتشرّعةٍ. والمقصودٌُ بعلماء الشريعة: جميعٌ من بعلم في الشرع؛ سواءٌ کانوا 
من علماء العقیدق أو التفسيرء أوالحديكه آو الفقه و الاصول؛ نهژلاء المُتشرّعة 
و أهل الشَّرِيعةٍ أو علماء السَريعة لهم عرفٌ خاصٌ واصطلاحاتٌ خاصّةٌ بهم؛ مثل: 
(الصَّلاةِ)» و(التّقوى)» و(الجهاد) و(الایمان)؛ فهذه مصطلحاتٌ شرعيّةٌ نسبة إلى 
الکتاب والسته كما أن (القياس)ء و(الاستحسانَ) مصطلحاتٌ شرعيَّةٌ لکتها نسبةٌ 
إلى آهل الشريعة وكلها تدخل تحت السقائق الشرعية: 

فعندّنا طائفتان تقومانٍ بنقل الاسماء ا من معناها اللفوي أو الوضعي 
الاصلي إلى هی ار 

الطّائفةٌ الأولى: أهل الْة أنفشهم» اع ا ا 
مثل لفظ (الدَابّةِ). 

الطاتفة الثانية: علماء الشّريعة؛ مثل لفظ (الصَّلاة)» ولفظ (القیاس). 

فصارت ل ثلانًا: 


ا SF‏ وهن الألفاظ الاي على معناها افو الأصلت 


598 5 شب ا اک( | 


الوضعی الم یلها لا آمل العرن ولا هل الشَّرِعه ولم يرذ عليها استعمال 
مجازی؛ ؛ فهله هي الاسماء لوقي ا أو انلك 

- الأسماءٌ العُرْفيَةُ: وهي التي نقلها آهل العف من معناها الغو الاك 
إلى معت آخره وهو معتّى لغوي أيضًا. 

۳ الأسماء انر :وهي الى تغلها أعل القرينة من معناها لو الا 
إلى معتی آخر. 

والأسماء العرفة والشرعيّة عند التدقیق يصح أن تُسمّيها حقيقة كما بص أن 
نُسمّيّها مجاراء فنقول: حقيقة عرفية وحقيقة شرعيّةٌ أو نقول: مجارٌ لغويٌّ ومجاژ 


2 
5 


0 


شوعي: 

وإذ ا ونا آن تکرن قن دی ابا تقاط NEU Bela E‏ 
الرعة والاسماء العف آو الألقاظ الشرعية والالقاظ العرف. 

فإذا قلنا: حقيقة ومجارٌ؛ فالكلامُ صحيحٌ. ویدخل في الحقيقة: الحقيقة 
الوضعیة والحقيقة العرفية والحقيقة السرعية. والمجازٌ: هو الذي يُستعمَل بقرينة 
عندَ امتناع الحقيقة. 

أو نقول: حقيقة ومجارٌ. ويدخل في الحقيقة: الحقيقة الوضعية الأصلية. 
الاسماء العرفيّةٌ والأسماءٌ الشَّرعيّة فإنّها من قبيل المجازاتِ» فیکون المجا لمجا از 
افا 


32 


اعالمجا ا الق #وهن الأسؤاة ال 
الا ار وو الا ساف 


۳ المجاژ اللخوى: وهو الذي یحتاخ إلى قرينة. 


تج قان 3 عا وا اا ۳ 
کے ب ب وان 
4 8 2 نج و إل 5 
ناگی دق 


۲ أو بالغرف: قَالعرفية؛ كالدَائة لِذَّوَاتِ الب 


۳ 


(الحقيقة اللّْوية)» الأدق آن تقول : (الحقيقة الوضعية) نب إلى الوضع؛ ان 
الحفيقة الخو نوعان: ENN‏ عرف. 


هه 20 id‏ ۳ 8ع # 0 
و(الحقيقة العرفیة) نوعان: اما عرف لغويء أو عرف شرعي. 


5 45 5 


مه ورن 
HAA‏ جاوزا كص ور 

قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 

۳ - أو بالشزع: فَالشَرْعِيةُ؛ِ كالصلاة وَالرَّكَاةٍ. 

نکر قَوْمُ (الشَّرْعِية وَكَانُوا لو باق العافت و 


\ o: 
۸ 


هذه ین المسائل الأصولية التي حصل فیها خلاف طويلٌ» ويمكنٌ أن یکون 
لها بعض الأثر. 

فلفظٌ (الصَّلاةِ) في اللّخةٍ: هي الدّعاءٌ. 

وقد ورد هذا اللَفظٌ [الصَّلاة] بمُشتقاته كثيرًا في الكتاب والسُنَة: (الصَّلامُ 
مضل بصلي. صلّی» فهل وروژه بالمعنى اللو (لدعاء أو بالمعنى الشّرعيٌ 
الّذي هو العبادةٌ المعروفةٌ ذاتُ الركوع والسجود؟ 

ج: بعض الاصولیّین یقول: إن لفظ (الصَّلاةِ) في قول الله تعالى: اقيم 
َو 4“ المرادٌ به: العا لم يتير ولم یل عن لغة العرب؛ وغايةٌ الأمر أن 
الشَّارِعَ آضاف عليه بعض الاضافاتِ والسروط والرّیادات» فهو دعاءٌ لأنَّ الذعاء 
هو نب الصَلاة» لكنّ هذا الذّعاءَ يشرط له الوضوء وان یتح بالتكبير» ویحصل فيه 
قراءة وركوعٌ وسجوة... 

أولئك قالوا: لا حاجةً أن نقول: هو بای بل نقله الشَّارِعٌ من معناه اللُغويٌ 
الاصلی [الدُعاء] إلى معتّی آخر لا تعرفه العرب؛ وهو عبادةٌ لها صفةٌ معي آوهي 
المعروفة ذاتُ الركوع والسجود]. 

وتف الجمیغ على أله لا بد من وجود علاقة بين المعنى اللوي والمعنى 


.57 سورة البقرة:‎ )١( 


الشرعي؛ لد لا یمکن أن يأتي ي شرع مثا بعبادة ذاتِ رکوع وسجود ویسیها اسما 
آخر كالبيع ويقضية يذلك: الصَّلاة؛ لاله لا علاقة بِينَ البیع في لغة العرب وهذه 
العبادق لک كم غلا بي العا والضّلاةة فالعا جرة من الصلذة: 

ولو ئأملنا المسآلة؛ فإننا سنجد الخلاف لفظیّاه ویتعیّنْ علینا تفسیژ (الصّلاة) 
في قوله تعالی: « وم و سوه 4 بالمعنی الرعي؛ أخدًا بالقاعدة الآتية: 

یی حمل آلفاظ الکتاب والستة على المعنی الشّرعيٌ متی آمگن ذلك. 

- فإف لم يُمكِنْ؛ فیّحمّل على المعنی العُرْفِيٌ إن آمگن ذلك. 

NN a قاذ‎ 

فان لم يُمكن؛ فلا نتتقل إلى المجاز. 

س: هل يمكنْ حمل (الصَّلاةٍ) في قول الله تعالی: #وَأَقِيمُواألصَلَ 4 على 
الك اا 

إِذَّنْء يَتَعيّنُ ذلك. 

س: هل یمک حمل قولِه تعالی: ودک سکن 4 على 
معناها الشرعيٌ؟ 

ج: هذا غير ممكنء بل هو باق على معناه اللوي وهو الدّعاء؛ فقوله: 
لوَصَلعَليهم 4 أي: ادع لهم؛ إِنَّ دعاءك سكل لهم. فهذا جاء هنا على معناه 
الأصليٌ الوضعي. 


.1١7 سورة التوبة:‎ )١( 


e AY 6‏ ال 

E) 14.‏ شت ورا وان ی نصا 

توجد ألفاظ یختلف فيها الفقهاء: هل هي باقيةٌ على معناها اللّْويٌ» أم لت 
إلى معناها الشّرعيٌّ في بعض السياقاتِ. 

مثال: قر کل لالط راف بالبیت صلات ولک الله اکر :فيه المنطتّ» فمن فطق 
فلا ينطق الا بخير)؛ هل المقصودٌ بالصّلاة هنا: العا أم الصَّلاةٌ الشّرعيّة ذاتُ 
ال رکوع والسجود؟ 

إا دعا بالمعنی لو . فهذا يعتي لهالا ضرا له وضو 


وإذا قلنا: المرادٌ بالصَّلاةٍ هنا: الصَّلاةٌ الصّرعية. فهذا يعني انه * یشترط له ما 
يشرط للصَّلاةٍ من الوضوء. 
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مه قیرزت 
قال المْصتّف - رحمه الله تعالی -: 


2 و 0 فطل 
وکل یتعین باللافظ. 


يعني: إذا كان المُتكلّمْ بهذا الّفظ أحدّ علماء الشَريعة أو الشَّارِعَ فاحل كلامّه 
على الشريعةء وإذا كان طبيبًا فاحمل کلامّه على ألفاظ ومصطّحاتِ الأطباءء وإذا 
كان مُهندِسًا فاحول كلامّه على آلفاظ ومصطلحات المهندسين. 

مثالٌ: لفظ (القلم) عند بائعي الزجاج: صد به المشرطً الذي يُقَصٌ به الزجاج. 

والقلمُ في بعض الذُوائِرٍ الحكوميّة قديمًا كان يُقِصّدُ به: انصالاتُ الصّادرٍ 
ولد ارف وکا الامیر اکتا 

وهنا قاعدةٌ ذهبية تعينك في فهم كلام التاس عمومّا وفي فهم الحياة: لا يصلحٌ 

مثال: لفظٌ (الکراهة) في کلام الامام أحمت لا يصح أن نحملّه على معنی 
(الکراهة) عند الأصوليين المتأخرین [أي: الي لا بعاقب فاعلّها]؛ لأنَّ الام 
المُتقدَّمِينَ كانوا يقصدون به أحيانًا النّحرِيمَ» وقد ورد في القرآن کذلك» فبعد أن درت 
طائفةٌ من الكبائر المُوبقة قال الله تعالی: ‏ کد ك کان یه در مکزا 4. 

فالمقصودٌ هنا: أنَّ الكراهةً في الکتاب والسّنَِّ يختلفُ معناها عن معنى الکراهة 
عند المُتأَخرِينَ؛ مع أن هذا معئى شرعينٌ وهذا معنی شرعی؛ لكنّ المصطلحات 
تتفاوت» فلا يصح أن نحمل مصطلح فئة على فئةٍ آخری» ولا مصطلح زمن على 


مس رز ور 2 0 
زمن آخرء فکل یِتعینْ باللافظ. 


۳ (۱) 


5 چ ا e‏ 3و ا AA‏ 
م فخ را وز اق اض 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 
هو بو وق ۳5 تمر 3 
من أَهل اللعَة بُون الْقَرِيئَةِ: اللغوية. 


فالالفاظ الصَّادرةٌ عن أهل اللغة بدونِ قرينة؛ فإلّها تحمَل على الحقيقة 
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ها ا 1 ا ۱ 
شیج را ل وا كو 3 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 

تم عي رو قوع 8 كع 28 
وبقرينة العرف: العرفية. 
ےم ° 3 3 5 ۳ 22 
ببواح و ا 


SEFO‏ كما كي عن الْقَاضِي وَبَعْضٍ الشَّافِعِية. 


قال بعش آهل العلم: إنَّ الط الذي له معتى في الل ومعتّى في غير ال هو 
لفظ مُجمَلٌ عند علماء الشريعو فقوله تعالى : «وقَیمو اس 4 لفظ مجمل لكنْ 
هل فل علی المعنی ار آم علی المعنی ا 

وه ی ادلی شا 

ده فليس بِمُجِمَلء بل هو ظاهرٌ في المعنی الشرعي. لأنَّ المُتكلّمَ به هو 
الشارخ. 

قال جَاة: كر بدعة ضلاله؛ هل تدم لف (بدعة) هنا علی المعنی الل 
امع ال ال رض ؟ 

الجوات : ننظر ألا من المتکلم بذلك؟ 

للم هو الرّسول يله وقد بن لنا أن البدعةً هي ما أحدت في الدين في 
قوله: «مَن أَحدّتٌ في آمرنا هذا ما ليس منه فهو رده. 


ەه و و 5 3 oc a‏ و و و 
إذن فقوله: «كل بدعة» ليست اللغویة فيخرج بذلك: السَيّارات» ومكبرات 


5 چ ا لا سج ا AA‏ 
E‏ شب برا حون جاوز وان 
الصَوتِ والمدارسٌء والمُحاضّراتٌ؛ لأن البدعة في هذا الحديثِ تُحمَلْ على 
المعنى الشرعي. 
e 0‏ کک باه مذموم. 


واحد: (نعمّت البدعة هذه). و نس اليدعة هن | 0 1 7 
كب قول (نعمَتِ البدعة)» وقد قال e‏ الله ي : 5 بدعة ضلالة)؟! 


فهنا وُجدث قرينة تسبق الكلام فتَرُدُها إلى المعنى اللْغويٌ» فمقصود عمرٌ 
بالبدعة حینثذ: الى الجدید لا البدعة الشرعية, 
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ات رز 
اا كوو أ ر کےا د عم رس 
۳ و ٌ 
قال المُصنف - رحمه الله تعالی -: 
فى مقف عد E‏ راک هی OE‏ سقس رم مإ ميف قا ا ی 
وان استعمل في غير ما وضع له: فهو المجاز بالعلاقة» وهي: 
شين و مه ا 6 اكه و ال 
- إِمّا اشتراکهما في مَعْنَى مَسْهُورِ؛ کالشجاعة في الأَسَدِ. 


- آو الاصّال؛ کتولهم: ات حَرَامٌ وَالْحَرَامُ ریما وَالر و جَة 0 


والحلال و5 کا 


RS 
Of > 
20 


۱۹۹ 


13 و و 


ابو ي ان 


وَهُوَ فرع الْحَقِيقَةِ؛ للك رمه دود العكس. 


ذکر الكو ف هنا سكن القضایا ال ة» لكنّ علاقتها بعلم الأصولٍ 


ليست قوية. 

فقال: إِنٍ استعمل اللّفظ في غير ما وضع له فهو المجاژ. 

فالمجارٌ هو استعمالُ اللَّْظِ في غير ما وضع له» والحقيقةٌ هي استعمال اللّفظٍ 
فيما وضع له. 

لكنْ يحتاح المجازٌ إلى قرينة مُعتبّرة؛ فلا يصلحٌ ولا يستقيمٌ أن تسم القارورة 
وت تست 

فکوئك سمي الرّجِلَ القوي الذي یضرب ويجري ويرك آسدَا؛ فهذا له 
وجه وتوجدٌ علاقةٌ وهي الاتَصافُ بالشجاعة والقَوَّةِ والجرأة. 


مع أن الأسدّ له صفاتٌ أخرى» منها كثرةٌ اللوم» فلو قلنا عن رجل كثير الوم 


5 چ ا لا سج ا AA‏ 
E ۰‏ شکچ را صو فون 
هذا آسد. EEE‏ يستقيم؛ إِذْ ينبغي أن نأخذ من الاسد ابر صفاته» وهذا 


يحتاح ذوقًا لغوياء ولا يدركه إلا آهل الفصاحة. 


فلذلك یقول: (اشتراگهما في م مشهور؛ کالسُجاعة في الأسد). 

قال: (أو الاٌصال؛ کقولهم: الخمر حرام والحرامٌ صُرْبُهاء والرّوجةٌ حلال» 
والحلال وطوّ‌ها). 

فحَفل ليس فيه بأسش» وإراقتها مطلوبت والنهی عنها واج لکن 
الم هو 

وأبقنا ما رن لد حرامٌ؛ آي: حرامٌ نکاخها؛ لقوله تعالی: « خَمَتَ 
علعکم که خک ۱۹6 . 


إن في باب المجازء کل شيء يُضافٌ إلى ما یناسپّه ويصلحٌ له. 
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.۲۳ سورة النّساء:‎ )١( 


شب قرا صولن جاوز ضوان 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


OP 
o 4 
UO 


١ 5 


ي سم رر 


وَهُوَ قرع الْحَقَيقَة؛ قلَِك تمه دُونَ العکس. 

المجارٌ فرعٌ الحقيقة؛ فاللَفظٌ الحقيقيٌ قد يوجدٌ له مجارٌ وقد لا یوجد. لكنْ ما 
من لفظ مجازی إلا وله حقيقة» كما قال المُصِنّْفُ: (فلذلك ئلرَمُه دونَ العکس). 

يبريد لول هنا أن يضم فارقا بين الحقيقة والمجازء ومن الفروقات: 

۱ - أن قط الحقيقة یتبادژ إلى الذهن ا فلفظ رالاق ا وان 
تسمعه» يتبادرٌ إلى ذهنك العبادةٌ المعروفة ذاثٌ الركوع والسجود. 

۲ - أله يصح الاشتقاق منهء بخلاف المجاز فلا يصح الاشتقاق منه. 

5 و 1 1 0 سس عي حر ىح ساح و ع 

يقول الله عز وجل: "وما أ ورَعَوْ رشید ۳4 هل المقصود ب(آمر فرعون) 
هنا: الأمرٌ المقابل للنهي: أم معناه الان والحال؟ 

ج: معناه الشَّأن والحالٌ. 

س: أيُّهما حقیقة: الأمرٌ بمعنی الطّلبء أم بمعنی الشَّنِ؟ 


3 e 
2 


الجوات: ننظر ولا فی الاشتقاق: آمر یام آمراه فهو آمن وهذا مأموز؛ فیتبین 
لنااسيكل أن الام حقيقة فى الطلب مار فى الشآق: 
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)۱( سورة هود: .٩۷‏ 


5 فخ وان ا ر ۳ 1 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


:اي بل إلى نولیان نك بخلاب اتجازه وی 
اه یقت ولا إِجْمَالَ؛ لاغیلال الوضع به. 


هنا قاعدةٌ مُهِمَةٌ جدّاء وهي: متى دار اللفْظٌ بين الحقيقة والمجاز؛ فيمكنٌ حمل 
مذا انظ على الست کما بك تحمل على الا 

فإذا قلت مثلا: «رآیت أسدًا): 

مقیمگر ان تین رابت ادا سني اوه الحيواد ال ]: 

- ويمكنٌ آن تکونْ ریت رجلا شجاعًا. 

والصّواب: أن يُحمَل ال على الحقيقة بدون تردوه لا على المجاز. 

س: هل نقول: لته لجل یحتمل المعنی التق والمعنی المجازی؟ 

ج: لاء ليس بمُجمَل؛ لأنّنا لو جعلناه مُجملا لاختل الکلام. 

فإذا قال الاب لابه مثلا: مات كأس ماء». 

فیمکن للولد أن یقول له: لا آدري ماذا تقصدٌ بالماء هنا: هل تریدٌ ماءً شرب 
آم ماء ره آم ماع البحو؟ لاد کلاعك ل بحتمل المعنی الل والمعنی 
الشّرعيّ بدرجة متساویة! 

فهنا یختل الوضم» ولا یستطیع الج ان يكل احذا آو یتفاهع معه! 

قال له الا مت یواست و 
جميع آلفاظه إطلاقاتٍ حقيقيّةَ وإطلاقاتٍ مجازيّة وتجعلها مُحتولة لهذا وهذا 


۲ 


3 


بدرجة متساویة! 


۱ NESE ist 
۰3 کو ت م ا ارام © ارادم رس‎ 


۱۹۹ 


5 


ولذلك قال ر اجمال)؛ ا لو قلنا بالاجمال فستحصل مفسدة 


عظيمة» وهي اختلال الوضع! لأنَّ الألفاظ وضعب لكي یتفاهم التاس. 
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بخ و A SNE‏ 1 
E‏ اقا ا ارم 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


نل عَلَى تفتی واجی يِن عبر امال عبرو هو التص وَأضلة الهو 
والازتفاغ وق يُطْلَقُ عَلَى الظَاهِر. 


۲۰۰ 


الكلامٌ عمومًا ‏ سواءٌ في الكتاب والسة أو في كلام لاس ا 
E yy‏ 
ينوه" ا (المتة) لا يحدمل سحا وتسعین ولا بحتمل ا وواحدّاه بل لا 
ننه منه لا معنی واحد ومو 

وقوله تعالی: ولتت بر شوت مير ۳۹ 

CS‏ ره ا شمه بسا 
موی عنها زوجهاء ولا الس ال غیر الط 

و(القرُْ) في لغة العرب: لفط مُشتركٌ يُطلَقُ على الط وعلی الحیض بدرجة 


۳ اویة۳. 


والمُطلّقاتٌ أنواعٌ طا مدخول بهاه ومطلفة غير مدخول بهاء ر دد طلاقّا 
بات فلات طاقات: ا ر طلقة وا 


1 3 كس هم موده و رورم و 
وفی هذه الآبة: # والمط منت ربص بانشهن که فروو 6 قوله: (ثلاثة) لا 
8 2 


(۱) سورة التور: ۲ 
(؟) سورة البقرة: ۲۲۸. 
(۳) وكذلك أيضًا لفظ (العین): یلق على العین الباصرةء وعلى عينٍ الماءء وعلى الجاسوس وعلى 


2 


ی کن دور روز 
سجن ر کےا د ع رمک 


إن فهذه الآية تجممٌ لنا النّصّ والظًَاهرَ والمُْجمل(. 

ا ل السك وحن 

والظّاهرٌ: هو الذي یحتمل معنیین أو أكثرٌء لكنّه راجح في آحد المعنیین. 

فلفظٌ (الصَلاة) في قول الله تعالی: وَأَقِيمُوا ك4 يحتمل العبادة المعروفت 
ویحتمل الدّعاء» لکّه راجح في العبادة مرجوحٌ خلاف الظاهر في الذعای وحمله 
على الذّعاء يحتاج إلى قرينة ودلیل؛ لك ستترك الظاهرّ وتأخدٌ بخلافه» وتترك 
الرَاجِحَ وتأخدٌ ان 

إن فلفظٌ الظَاهِرٍ هو الذي يحتملٌ معنيين أو أكثرٌء لک بعص هذه المعاني 
أرجح من بعض . 

والواجبٌ المُتعيّنُ هو أنْ نأخدّ بالظّامی فنحمل الألفاظ على ظاهرهاء ولا 
يجوز حمل اللّْظِ على خلاف الظَّاهرٍ لا بدليلٍ وقرينة» وحمل ال على خلافِ 
ظاهره يُسمَّى تأویلا. ۱ 


سروک 
o 2‏ 
UO‏ 


N 


س: أين الظاهر في هذه الآية: « الط لقت يرب بانشسه نله روو 4؟ 

ج: المُطلّقاتٌ لفظ عام واللفظ العام یستخرق جمیع آفراده» فیدخل فیه: 
الا 1۳ بهاه وغیز المدخول بهاء اه البائن رال ج فیشمل 
جميع المُطلقاتِ فهذا هو الظاهر؛ استغراقه لجميع الأنواع 

اما حلاف الظاهر؛ فیحتاج إلى دليل» وقد جاء دلیل يخرج بعض آنواع 
اْمْطلّقات من الیق فقال تعالی؛ یانما تع ماف ري ی 


سد »م 2 ۳ ل سس 


من قبل ان فال مهن من توا 


(۱) كما مئلنا بالحجٌ من قَبْلُ على الواجب الحُضيّق والواجب المُوسّع. 


۳ شب قرع( صولن جاوزا كزان 


UO 


فالمُطلقة غيرٌ المدخول بها: لا تدخل تحت الآية فهذا تخصيص للعموم» 
وهو أيضًا تأویل؛ لأنّنا حمَلنا الل هنا على خلافٍ ظاهره فظاهژه الاستغراقٌ 
والعموم؛ فحملناه على الخصوص. 

وق ل 133118 اف قروو ) قا كسد E‏ از 
والحیض بدرجة متساوية» والقاعدةٌ في الألفاظ المُجِمَلةٍ آنا تحتاج إلى بیان 
Es‏ ي: أن يأتيّا بيان من الخارج» كما لو جاءك خطابٌ ووجدتٌ 
فيه کلم غريبة غير واضحة فانك تکتپٍ للمرجع وتقول له: نري تفسيرًا 
للكلمة الفلانية 1 


e‏ إلى بیان. 


الحيضات استَدل بقوله يلِه: 0 یام ول يعني: اتركي الصّلاة یام 
الحیض. 


272 


۳ 
2 و 


ِذَّنْ قول المة لف هنا : (فاِنْ دل على معتّی واحد من غير احتمال؛ فهو النّصّ). 

فا ع اللأصو كر هو ما لا پل | لمع واسداه لا حدم غا 
لا قلیلا ولا كثيرًا. 

والتص في اللغة: الظود والارتفاغ. ك الکتاب والستَة 
ب«النصوص»؛ لأنَّ شآتها ومکانتها ومقاتها رفيعٌ» ویقولون: م َة التزوس» لا 
فيها ارتفاعا. 


(۱) ينظرة كه الاين للطرانی ۳۹۹/۳. 


يخ 6 ال ۷ 
شیچ لا 2 لای كوا انا 
ولص عند العلماء قد با به ألفاظً الكتاب والستَةء كما يقولون مثلا: «هذه 


المسألة 1 علیها اللض اسار والا قياس مع التصّ»؛ فالمراد بالتصش هنا: 
آلفاظ الکتاب والسّنَد د 0 شفیث بذلك أا مالالا لالس 


5 45 5 


5 چ ا لا سج ا AA‏ 
شت ف برا اوا كو كنا 
قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 


و و وم ۳ الكتاب E‏ 
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۷ 
شکچ وان حت لا 
سجن رصم با ق ب 

۲ بر و 1 
قال المصنف ‏ رحمه الله تعالی -: 


وه ا السَّابقُ من لفط مَعَ تخویز غَيْرِه. 


(الطاف مات إلى الفهم وك حم على غیره. 

وما عداه يُسمّى: (خلاف الظَّاهرٍ). 

فالظَاهرٌ من لفظ (المُطلَّاتِ): أله جمع مُستغرقٌ دخلث عليه «آل» لغير العهد» 
فيفيدٌ العمومٌ والاستغراق. 

TT 7‏ أمْ دخله دليل آخَرُ 
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مب رن کر 


صم اک مر کےا د م رمک 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 
CS‏ َيْنَ الفقَهاءِ بدا المع ۱ 


فعض لیر لبلب :کقریته أو اهر حر أو قياس زاجح؛ شم تأویلا. 


0 


إن غضد الغیز)» الغیز؛ آي: غير القاس أو المعنی الأحن الذي هو عة 
الاستغراق في لفظ (المُطلّقاتِ)؛ فلفظٌ (المُطلّقاتِ) في الآية السّابقة لا يشملل 
جميع المُطلَّقاتِء بل يشمل البعض دود البعض. 

(فإن عضد الغیر دلیل بعلبة: كقرينة أو ظاهر آخر)؛ وهو آية سورة 
الأحزاب: تا ناما إذا تکستملمومتت هط وه موقل أو ت شري ما 
كم تین ودوت ۰ (أو قياس راجح؛ ؛ سمي تأوبلا)؛ وهو تخصيصٌ في 
هذه الاية؛ فالتاویل يسما التخصیص, واللقيدة وتفسیر اظ علی خلافی 
ا 


2 
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II 3‏ 
دغ وا دزن وا ۰ 
ا با لع و مضا د صر ر سا 9 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


4 


وَكَدْيكُونُ في الظَاجِرٍ رین یف الاخمَالَ مَجْمُوغَها دُونَ آحَادِهًا. 


کلم المُؤْلُّ هنا عن مسألة التّأويل» وهو: أن نحمل اللّفظ على خلافٍ 
ظاهری كوك الظاهه وناك خلاف الظاهر: 

وهذه المسألة تحتاجٌ إلى عمق» وأنْ نجمعٌ الرّواياتِ والنتصوص الواردةً في 
المسألة؛ فا حاار جد فرائن رى القاهر ونم وو ده واحيانًا تدل الأدلة علی 
خلاف الظاهر. 

ففي قول الله تعالی: بوک ]ولد که للد وونل حظ این 4 
دلیل على أن جمیع الأولادٍ لهم نصيبٌ من الميراثِ بدون استثناء. 

لكنْ ورّدث أحاديث تمن من ميراثِ بعض الأبناء: 

نله و ا ماش الأنبیاء لاور ما ترکُنا فهو صدقة»)» ید علی أن 

- وقوله: «ليس للقاتل من المیراث شيغ2)”"؛ دلیل أن القاتل لا رث 

- وقوله: «لا یرت المسلم الکافن ولا الکافز المسلم»* دلیل أن الابنَ إذا 
كان کافرا فان لایرث. 


.١١ سورة التساء:‎ )١( 

(؟) رواه بهذا لفط تمغ الرَازيٌ في کتاب «الفواند» ۲/ ۷۲. 

(۳) رواه النّسائيٌ في «السّئَنِ الکبری» 6 والدَّارَفَطْنينٌ ۹5/4 
(4) رواه البخاري (16 1۷ وم (۱5۱4). 


قال المُصِئْففٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 


şo 
o 

E 

o 


والاختمال كذ یب یاج إِلَى دَلِيلٍ في خَابَةِ الَو دی وق ٍ 
۳ دليل» E‏ فَيَحِبُ الْمُتَوَسّط. 


دلیل لول شأنه عجيبٌء فقد نحتاجْ إلى دلیل قويٌ جدّاء وقد نكتفي بدلیل 
يسير. 

س: متى فى دليل قوي؟ 

چ : إذا كان الام قويّاء والمصيرٌ إلى خلافٍ الظّاهر ضعيفًا. 

ففي قوله كَللهِ: دیما امرأة نگحث بغیر لذن وَلِيّها فنکاخها باطل »46۱ تفسيد 
لفظ (امرأة) هنا أَيْ: أي امرأة؛ لأنّها هنا نکر كما جاء قبلها: «أيّ» وهو من آلفاظ 
ار لساروسر ا ا 
مو ا E‏ کاواس رت »كما ورّد في 
الحديث الآخر: «لا نکاح إلا ول 

فإذا جا ف (المرأة) هنا بالتكاكة کما ذهب الیه بعض الفقهای والقكاقة 
هي الأمةٌ التي تریذ آنْ تشتر ر كلها مح هه قهذا بعید جدا آن د ار سول 
يك بلفظ (امرأة) نوعًا قلیلا جدًا من النّساءِ؛ إِذْ في هذا قَيْدانِ: 


0 30 5 2 
الثانی: کون هذه الامة مکاتبة 


)۱( رواه الم (۲ ۰ وأبو داودَ (۸۳ ۰ وابن ˆ ماجه (۱۸۷۹). 


(۲) رواه الترمذیٌ (۱۱۰۱» وأبو داود (۲۰۸۵) وابنٌ ماجه (۱۸۸۱). 


جع پرا وان ی دض زان 
رت ا عاص | م7 اا وم 


فهذا بعيدٌ جداء ویحتاخ إلى دليل في غاية القوّة. 
لكنْ لو أرَذنا أن تسر المرأة بالأمة؛ فهذا يحتاج إلى دليلٍ قويّ» وتفسيره 
بالمکاتة تبة یحتاج إلى دليل آقوی» مع م أنَّ في السَّياقٍ قرائن نو ال هر والعموم. 
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عد ینز 
SOR‏ لو 
°| و چ در وصور 


قال لصف - رحمه امارد 


2 2 2 و ی 


فان دل عَلَى آحد مَعْتَييْن أ أو كت لا بع وتَسَاوَتْ و قَريئة: فمجمل. 


وقد خد ده وم ب: مَالَايُفهَمُ مِنّْهُ مَعتّی عِنْدَ الاطلاق. 


|ذا کان ل بدون دلیل؛ اه لا سكن تأویلا» بل هو ليها فصَوّف الأفظ 
عن ظاهره إلى غير ظاهره دون دليل» أو بدلیل تافه ضعي ید ليا لا تأویلا؛ 
اد ا بهو الذي لكل عا دلبل وی یو وان كان دلبلا ضعیفاء أو 
مرجوخا. 

كما صتعت ال فضة في تفسير قول الله تعالی: يم أن کاب ۱4 
قالوا: المرادٌ بالبقرة هنا عائشة رضي اللهُ عنها! فهذا لعب ولا يُسمَّى تأویلاء ولا 
يصح أن نقول عنه: اه تأویل بدلیل ضعیفی. بل هو لعبٌ! 

ارفا اقا کبا سالا ین قل تال ریمض انیم 
والحیض بدرجة متساوية في لغة العرب. 

اا هن الذى تارك اا 

ج: أن يأتي بیان خارجی برجم أحد هذه المعاني. 


التعريف الثاني للمُجِمَلٍ: هو الذي ذکره المُؤلْفُ: ما لا يهم منه معنّى عند 


.51/ سورة البقرة:‎ )١( 


سرخ وان اا ا BAI‏ 
فخ ا صر ا ا وان 3 

فقو له تعالی: ایو له وا کوة 4 قالوا: لفظ (الرّكاة) و(الصّلاع) 
ها 

س: هل المراد بالمُجمّل هنا: ما تسارت معانیه؟ 

ج: لاء بل المرادٌ بالمُجِمَلٍ: ما لا يهم منه معنی عند الإطلاق. 
ی ار مه ی ۳ و 95 ۶ 

ففي الاية: وا ما الصلاق وما کیفیتهاه وما صفتها؛ 

وما وقتهاء وفي أيٍّ مکان تقام؟ 


وا از اوقا مقداژها» ومن أي الأموال تخرخ؟ 
ج : جاءت أدلة أخرى من الآيات والأحاديث فصّلتٌ وس الصَّلامّ والرّكا كاة. 


فلفظ (الصَّلاةِ) و(الزَّكاة) مُجمَل هنا بالمعنی الثاني؛ وهو: ما لا يفم منه معنی 
عندَ الإطلاق. 
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.57 سورة البقرة:‎ )١( 


كه من ۷۱۷۵۵ 2 اا 

و فج ورا اوا وتران 

قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالی -: 

يَكُونُ فِي :َو ما توح لفظه ولد معانیهبأضل الْوَضْع؛ 
ك: الْعَيْنِء وَالْقَرْءِ وَالْمُخْمَارِلِْمَاعِلٍ وَالْمَفْعُولِء وَالْوَا و لِلْمَطْفٍ والابیداء. 1 

من أنواع المُجِمَلٍ: الألفاظً المُشتركةٌ. واللّظ المُشترَك يقابل في لغة العرب 
للَفظُ المُتراوف. 

فالمُشْترَكُ: هو تَعدَّدُ المعاني معّ کون اللفظ واحدًا؛ كالعين فهو لفظٌ واحدٌ 

والمُترادفٌ عکشه: تَعدّدُ الألفاظ ممَّ کون المعنى واحدّا؛ كالأسده واللَّيثِء 
والسّبّع» فهي ألفاظ مُتعدّدةٌ لمعنّى واحدٍ. 

یقول: إِنَّ الاشتراكَ يق في العين والقَرْءِ. 

ويقع في اسم الفاعلٍ والمفعول: 

ف(المختار): اسم فاعل» واسم مفعول. 

وأيضًا (المُحتلٌ): اسم فاعل واسم مفعول أيضًاء؛ فتقول: (الارض امه 
و(العدو المُحيّلٌ). 

والوا -وغیژه من الحروفٍيَرِدُ لعدّةِ معانِء فهو مُشترل. 

ها( :9# حرمت 

کڪ اک وقوله : حرمت علیکم میک E‏ 


.۲۳ سورة التساء:‎ )١( 


)۲( منورة الماقذة: ۳ 


0 و و 
فخ فا 1 ولا ا میاه فصول 
هم ا مات( وعم ر 


ففي الاية الأولى: * حرمت عل کم نک ما المُحرَّم؟ 

ا 0 

وكذلك في الآية الأخرى: #حُرَمَتَ علي لسع #؛ هل المُحرَّمٌ مها أو 
د5فنها؟ 

ج: لاء بل المُحرَّمٌ آکلها 

س: في قولي: حرمت عليك هذا الثوبَ»؛ ما المدرة؟ 

س: في قولي: «حرّمت عليك هذه السَیاره4؛ ما المُحرَّم؟ 

ج: ركوبها. 


0 
فیقدرٌ بما یناسب. وما هو مها له. 


س: حرمت یکم له 4 و حرمت عیتکم اه نک 4؛ هل هذا لفط 
۲ 
ج: هذا ليس بمُجِمَل بل هو ظاهرٌ فیما دل عليه العُرْفُ. 
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U ۲ ۷۳ 3 ٤ 5‏ 
1 نا 
قال المُصِئْفٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 
وه ند الْقَاضِي وَبَحْضٍ الْمُتَكَلّمِينَ: وري اليه > و حرمت 
يڪم بحن ؛ لِتَرددِه يَيْنَ اله كل لیب وَاللَّمْسِ اضر 
وهو مخ مُخَصَّصٌ بِالْعْرْفٍ في الْأَكْلٍ وَالْوَطْءٍ لیس ینه. 


في الأكل بالْسبة لین وفي الوطء بالتّسبة للأمٌ؛ يعني: حرم عليكم كل 
۳ 7 
الميتة» ورم علیکم وطء ونكاح آمهاتکم. 
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EE‏ 03 ان کک الصا 
کے .با ا قنك ا 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


ا و 1۷ 


وعد ال قوله عَلِلةِ: «لاصلاة لا بطهور» وَالْمُرَُ : تفي خکُوه؛ لامیناع 


تفي ضورتی وس حُكْمْ أَوْلَى ین حُكُم. 


مس 


تن الصُورَة لس ایکون من 

هنا نت بلاغيّةٌ ولطيفةٌ علميّةٌ في قول ال يكلِ: «لا صلاء إلا بطهُور». 

ألا يمكنٌ أنْ ياتي أحدٌ فْصلي وهو غير مُتطهر ؟ 

لجواث: يمك دلك. لول : الا صلا إلا يور ایی ی وجود 
الصَلاة ووقوعهاء بل المقصوذ: لا صلاء تة وا تبر شرعًا إلا بطهُور. 

فالتفيٌ هنا لا يَتوَجّهُ إلى صورة الصَّلاقِ ولکن يتوج الق إلى حکم من 
آحکامها: ِا إلى قبولهاه أو إلى صکتهاه أو إلى اعتبارها. ۱ 

بعض الأصوليّين یقول هنا بتعميم الإضمار فلا ُعيّنُ حكمًا یه لک جمهور 
الاصولیین على وجو تعيين حكم من الأحكام حتی نخرج من المأزق؛ لا لا 
يمكنٌ أن نفي الصَّلاةَ كلّهاء لا الصَلاة قد تقعٌ بدون طهور كنبا ضور 


۷ 


5 
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5 چ ا اه 23 ا AA‏ 
ددرو تعر ت 
قال المُصئْففٌ ‏ رحمه الله تعالى -: 
الي a‏ 


كما اد اله يقابل امول [الّدِي هو حلاف امه لاد خلاف اهر 
بحتاج إلى دليل» فیکون مُووَّلّا بالدَِّيلٍ. 
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21 و ۷2۸۱ 
فص راوج رصان 
قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 
وَهُوَ اْمُْخْرَجُ من حَيرٍ الاشگال إلى الْوْصوح. 
وَالْمُْخْرِجٌ هو الْمبيْنُ. 
و وس 


وَالْإِخْرَاجُ هو بیان 


وس الدَِيل يان 


من اهل البيان خاصی ااج 

إذا كان عندنا لفظ مُجِمَلٌ» وجاء ما ّنه ویوضخه فإنّنا نُسمّيه مین وبا 
لین والبيانَ شيء واحد. 

وبعضهم یقول: کل دلیل شرع هو بیان و لان كل ها اناد ا شرح 
فهو بیان وکل دلیل بیان 

شرل و البيانٌ هو ما يقومٌ بعمليِّ الإخراج من الإشكالٍ والغموضي إلى 
لظهور والوضوح فإذا لم یوج إشكالٌ فلا بیان 


رن اقول : الأمرٌ واسعٌ» فالبيان يُطلَقُ على هذا وهذاء سوا لد اشکال فهو 
بیان أو لم يُوجَدْ إشكالٌ فهو بیان. 


بناءًا على ذلك نقولٌ: البیان قد يكون ابتدائيًا لم يَسبقْه إشكال» وقد يقعٌ البيان 
بعد وجود الاشکال. 
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ANON ۳ 


الغالب في البيانٍ أنه یط على ما وُجِدَ فيه إجمالٌ» فمتی ما وُجِدَ المُجِمَلُ 
فالتَفت یمینا ويسارًا وابحث عن بيانه. 

إذَنٍِ البيان في الغالب يَخْتَصٌ بِالمُجِمَلاتِء فمتى ما ود المُجِمَلُ احتَجْنا إلى 
الان ومتی ما وج اتام فقد یدخله الاريل: 

فهي ثلاثة آقسام تتفرّعُ إلى خمسة: ال والظَّاهِرٌ والمجمّل. والظَاهِرُ 
يتطرّقُ إليه لول والمُجمَل يفتقرٌ إلى البيان. 


5 45 5 


ید 
قال المْصتّف - رحمه اله تعالى -: 


وَحُصُولُ للم لِلْمْخَاطبٍ لیس بشَرط. 


سروک 
o 4‏ 
UO‏ 


8 


ع 


آذکر أن أحد الأساتذة كان يُدرّسنا أصول الفقه قديمًا في كتاب القياس» وكان 
يي لنا ال والمُنايب والمُوثرٌ وغیرها من المسائل» فقام الاب وقال: لم 
نفهم منك شيئّاء وإذا سألت أيّ سؤالٍ فلنْ يُحِيبَّك آحد! 

قال ال :هذا لیس بساني بل آنا أبن لکم فلذا قهفتم فبها ونغمث وا 
فشانکم. 

فهنا یقول المْصتّف: (وحصول العلم للمُخاطب ليس بشرط) لأنَّ المُهمَ أن 
یقع البیان کاملا من الشارع أمّا کون فلانٍ یعلم به أو لا يعلمُ به فليس بشرط؛ إِذْ قد 
يفوثّه شي a BE E,‏ فووا 

ولذلك ففاطمة رضي ال عنها-غاب عنها قول الب :0 مَعَاشِرَ الأنبياء 
لات مانت كنا تهر خا رالا ولم تَعلَمُ به فذهبت إلى الصديتق رضي الله عنه 
- تُطالِبُه بنصيبها من ميراث التب عليه الصَّلاةٌ والسَّلامُ. 

ویحصل البیان بآمور کثیرة: فیحصل بقوله َك أو بالقرآنٍ الكريم» أو بفعله 
كل أو بتقریره» أو بكتابته» أو باشارته؟. 
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(۱) رواه بهذا الط تمّامٌ راز في كتاب «الفوائد» ۲/ ۷۲. 


(۲) كما آشار إلى آبي بكر الصَّدَّيقٍ-رضي الله عنه- أن يبقى في مکانه» حينَ خرّج علیهم في آخر حبانه. 


Ê 
۱ و‎ 
:- قال المُصنف - رحمه الله تعالی‎ 
ا اكد د دز ار ی ی لماه 2 هرن‎ 
ن: بالكلام» والکتابة وبالاشارة وبالفعل» وبالتقریی وبکل مفِيدٍ‎ 


e 2 3‏ 9 3 
فالتخصیص بیان و اید با والتاویل بان وتفسیر امک بیان؛ کل هذا 


لقا الان 


5 45 5 


۳ 4 ا 5 ۳ 
سر < شکچ وان الوا > 0ك 5 
سجن با 2 ا و صا رس 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


ROS 
ا‎ 0 1 
20 


كا 


ولا يَجُورُأخِيره عَنْ وَفْتِ الْحَاجَةٍ. 
ذا قامتِ الحاجهّ؛ فلا یجوژ أن توح الببان عن هذا الوقت ابد لاله وق 
عمل وامتثال فلا يجوز أن بو البیان عن هذا الوقت أبدا. 
فمثلا: لا يصح أبدًا أن نَع الطلاب بموعد الاختباره وحين يحضرون للاختبار 
و ۳ 7 ع چ ۳ ی 
يكتبون ولا عمّا يُجِيبون! فهذا لا يصحٌ؛ فتأخيرٌ البیان عن وقت الحاجة لايصحٌ ولا 
يقعٌ في الشريعة أبدًا. 


لكنْ تأخيرٌ البيانٍ إلى وقتٍ الحاجة جائز. 


5 45 5 


> 7 بسلا 2 ۷۳ 
0 شج فصو ماه الوا 
E N‏ ل ۷ ر پچ _- رما د ص رس 


قال المُصنف - رحمه الله تعالى -: 


50 حَايد وَالْقَاضِي E‏ وتتض ال 2412 الحا 


سر مر 


هبو گر عَبْدُ الْعزِين والتمیمُ وَالظامِرِية وَالْمُعْتَرْلةُ. 
یق ول اله عر وجل: مين € وفعظم الشَّريعة اما نرّل بيانه بعدَ 
إجماله والتكليف به مُسْبَقَاه فالصَّلاةٌ ورد الأمر بها َوا ثم جاء الَفصیل بعدَ 
ذلك وكذلك الرَّكاةٌ والصّيامُ بلحم وآکتز آحکام الشَريعة ورد في البداية 
متحملة مُجمَلةً ثم جاء تفسیزها وتفصيلّها وبيانها بعد ذلك فالغالب أن البيان دائمًا 


یار عن الأصل. 


5 45 5 


O‏ با ين هوق هه الأسطاو أن الات ای مد E‏ سم وان کی 
عبد العزيز غلام الخلال» والّمیمی. وهولاء العلماءٌ لا ذكرٌ لهم في كتب الاصول عند الشَّافعية 
وغیرهم. 

(؟) سور القیامة: ۰۱۹ 


